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  مقدمـــــــــــة

یعد المرفق العام الوسیلة التي تسعى من خلالها الإدارة العامة إلى إشباع حاجات المواطن 

 . المختلفة، كما تنفذ الدولة من خلاله سیاستها الاقتصادیة و الاجتماعیة

 

غیر أن إتباع الإدارة للأسالیب التقلیدیة في تسییر المرفق العام تسبب في العدید من المشاكل و 

الإدارة في إشباع حاجیات المواطن عن طریق تلك المرافق التي عرفت تدهور و تدني في أظهر قصور 

نوعیة الخدمات بالإضافة إلى تفاقم الأعباء التي تقع على عاتق الإدارة جراء تسییرها للمرافق العامة، الشيء 

ر المرافق العامة و الذي حتم على الدولة اللجوء إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تسیی

التخفیف من الأعباء الواقعة على عاتق الإدارة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تسییر 

 .المرافق العامة المرافق العامة عن طریق تقنیة تفویض

 

والجزائر كغیرها من الدول ، عرفت في كل مرحلة من مراحل تطورها  مجموعة من التشریعات  

تهدف من خلالها إلى تنظیم المرافق العامة و البحث عن أنجع السبل لتسییرها مما انعكس على طبیعة  التي

العلاقة القانونیة التي تربطها بالمرافق العامة خاصة الاقتصادیة منها، و ذلك برفع ید الدولة عن معظم 

یق أكثر فعالیة للمرافق العامة ، و النشاطات الاقتصادیة و تحفیز الاستثمار لضمان الرفاهیة  للمواطن و تحق

، المتعلق بتفویض المرفق العام بفكرة جدیدة تتعلق  715/27تأتي مرحلة ما بعد إصدار المرسوم الرئاسي 

 .      بالمرافق العامة و تسییرها تتمحور حول تفویض المرفق العام

                                                                            

وتم تبني هذه الفكرة إثر العجز المالي الذي تعاني منه الجماعات الإقلیمیة و بالخصوص البلدیات 

في الجزائر، الذي أثقل كاهل الدولة، و ذلك راجع إلى نقص الموارد البشریة و المادیة و غیاب الكفاءة في 

سیاسة ترشید الخدمات العامة و تنمیتها و  التسییر، مما أدى بالسلطات العمومیة للتدخل لإعادة النظر في
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المرافق العامة إلى المتعاملین الخواص من أجل تمكین الجماعات الإقلیمیة من القیام  إسناد تسییر بعض

، المتعلق بتفویض المرفق العام 18/199: بدورها الاقتصادي، و تكریسا لذلك صدر المرسوم التنفیذي رقم

 . للجماعات الإقلیمیة

                                                                                 

إن تنازل الجماعات الإقلیمیة عن تسییر المرافق العامة لأشخاص القانون الخاص یفرض علیها 

ین السهر على احترام المبدأ الأساسي الذي یحكم المرفق العام و هو المصلحة العامة بأبعاده المختلفة ، وتحس

جودة الخدمات لأن الطرق المعتمدة من قبل الخواص تتمیز بالبساطة و السرعة ستمكن لا محالة من تقدیم 

خدمة عمومیة في وقت مناسب و بجودة عالیة مما یلبي حاجیات المواطنین، و كذلك عصرنة طرق التسییر 

المواطنین من خلال إعادة  و العمل على تقلیص تدخل الجماعات الإقلیمیة في التسییر المباشر لحاجیات

 . توزیع  الأدوار بین القطاعین العام و الخاص، و هذا لن یتحقق إلا بفرض  رقابة شاملة لضمان ذلك

 

بموضوع الرقابة الإداریة على تفویضات المرفق العام،  199- 18اعتنى المرسوم التنفیذي رقم 

بحیث خصص لها فصلا كاملا اشتمل على مختلف أنواع الرقابات من رقابة داخلیة خارجیة قبلیة أو بعدیة 

ا المهم في ذلك، إلى كانت، باعتبار الرقابة هي الحصن المنیع للحفاظ على المال العام و لا أحد ینكر دوره

.                                                                         جانب اتساع هذه الرقابة و شمولها لجمیع أنواع التفویضات و لجمیع المراحل التي تمر بها

 

لیة كطریق و تعود أسباب اختیار الموضوع إلى حداثة تقنیة تفویض المرفق العام من الناحیة العم

لتسییر المرافق العامة ، و كذا العلاقة المباشرة التي تلعبها نوعیة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة و 

 .انعكاسها على حیاة المواطن الیومیة، خاصة مع الرداءة التي تمیزت بها هذه الأخیرة طوال سنوات
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و تبرز أهمیة هذه الدراسة في إظهار الآلیات الرقابیة التي وضعها المشرع الجزائري بغیة الوصول 

  .إلى تنظیم محكم و تسییر فعال للمرافق العمومیة المفوضة تحقیقا للمصلحة العامة

                                                                                          

ما هي أنواع الرقابة التي :"وانطلاقا مما سبق فإن الإشكالیة المطروحة لهذه الدراسة تتمثل في 

   .18/199نص علیها التنظیم الجزائري على تفویضات المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

 

والإجابة على الإشكالیة المطروحة أعلاه تتطلب اتباع المنهج التحلیلي من خلال تحلیل الأحكام 

 . 18/199القانونیة المتعلقة بالرقابة على تفویضات المرفق العام بموجب المرسوم التنفیذي     رقم

 

ي حیث تطرقنا في الفصل الأول وللإلمام بكافة جوانب إشكالیة هذا الموضوع اتبعنا التقسیم الثنائ  

    .إلى الرقابة القبلیة  على اتفاقیات تفویض المرفق العام و الرقابة البعدیة علیها في الفصل الثاني
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 : الفصل الأول

الرقابة القبلیة على تفویض المرفق 

  العام
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تكمن أهمیة الرقابة القبلیة في تفویض المرفق العام في الحفاظ على المال العام و الوصول إلى 

هذا حرصا من السلطة أحسن العروض من جهة و اتساع هذه الرقابة و شمولها لجمیع أنواع التفویضات و 

العامة على توفر أشخاص القانون الخاص المفوض لهم تسییر المرق العام على الشروط الضروریة لتحقیق 

 .المبدأ الأساسي الذي یحكم المرفق العام و هو المصلحة العامة و تحسین جودة الخدمات

  

ل عن المرفق العام كلیا بل وهذا الحق یستمد من  طبیعة المرفق العام فالسلطة العمومیة لا تتناز 

وهو ما أشار إلیه   تبقي سیطرتها من خلال سلطة الرقابة لأنها مسؤولة عن ضمان الخدمة العمومیة

المرسوم التنفیذي المتعلق بتفویضات المرفق العام وقد تطرقنا في هذا الفصل المتعلق بالرقابة القبلیة في 

  .لرقابة الخارجیة في المبحث الثانيالمبحث الأول إلى الرقابة الداخلیة ثم إلى ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المرفق تفویض على القبلیة الرقابة :الأول الفصل

 

6 

 

 

 المبحث الأول

 رقابة اتفاقیات تفویض المرفق العام من قبل لجنة اختیار و انتقاء العروض

  

تمثل لجنة اختیار و انتقاء العروض جهة الرقابة الداخلیة و قد نص علیها المرسوم التنفیذي رقم 

رقابة تفویضات المرفق العام " تحدیدا في الفصل الرابع المعنونالمتضمن تفویض المرفق العام و  18/119

لاختیار و انتقاء  تنشئ السلطة المفوضة في إطار الرقابة الداخلیة لجنة"منه بنصها  74بالمادة " 

 ". .…العروض

  

 تنظیم اللجنة و طریقة سیر عملها: المطلب الأول

   

تحدثها على وجه الإلزام كل الهیئات الإداریة تعتبر لجنة اختیار و انتقاء العروض لجنة إداریة 

فرع ( المكلفة بإبرام تفویضات المرفق العام ، في إطار الرقابة الداخلیة و سنتطرق فیما یلي إلى تشكیلتها 

 ).فرع ثاني(ثم إلى طریقة سیر عملها ) الأول

  

 تشكیلة لجنة اختیار و انتقاء العروض:  الفرع الأول

  

) 06(تتكون هذه اللجنة من ستة: " على  18/199لمرسوم التنفیذي من ا 75/2نصت المادة 

لجنة  أنو یتبین في نص هذه المادة " موظفین مؤهلین من بینهم الرئیس ، یعینهم مسؤول السلطة المفوضة 

اختیار و انتقاء العروض من طرف السلطة المفوضة، یعین أعضائها من طرف رئیس السلطة المفوضة 

 .سنوات قابلة للتجدید) 03(أسماء أعضاء اللجنة و رئیسها ، لمدة ثلاث بموجب مقرر یتضمن
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من نفس المرسوم التنفیذي  76فحسب نص المادة ‘ و أما عن معاییر الاختیار لعضویة اللجنة 

الذي جعل مسالة اختیار الأعضاء قائمة على أساس الكفاءة ، وهو أمر منطقي كون مهام اللجنة و خاصة 

العروض و التفاوض ، یحتاج إلى قدر كبیر من الدرایة و المعرفة بمعاییر التحلیل و المتعلقة بفحص 

الترجیح و المفاضلة المبینة في دفاتر الشروط، زیادة عل ذالك فان قانون تفویض المرفق العام للجماعات 

لك یتم القضاء الإقلیمیة، اشترط لعضویة لجنة اختیار و انتقاء العروض تبعیة العضو للسلطة المفوضة و بذ

بقدر ما ترتبط  1على ظاهرة تعیین أعضاء من خارج السلطة المفوضة لأهداف لا تتعلق بالمصلحة العامة

 .2ببعض الأهداف الضیقة للمشرفین على السلطة المفوضة

  

م الداخلي للجنة كل هذه ولم یشترط أي نصاب معین لانعقاد اللجنة، و أكید سوف یتولى النظا

  .3التفاصیل

 

 

 

 

 

 

  

السیاسیة،جامعة خنشلة  الحقوق و العلوم  مجلةاونیسي لیندة ،الرقابة الاداریة   على تفویضات المرفق العام  للجماعات المحلیة ،  1

  .31ص2020، جوان 02العدد  07المجلد 
تتجلى الأهداف الضیقة للمشرفین على السلطة المفوضة في صورة تصرفات أو إجراءات من شانها المساس بالمبادئ المتعلقة   2

  .بالمساواة و المنافسة و الحریة في الوصول الى الطلب العمومي
كندي شهیناز، رقابة تفویضات المرفق العام في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة الطاهر  مولاي    3

  .2018/2019سعیدة 
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  سیر عمل لجنة اختیار و انتقاء العروض: الفرع الثاني

 

ظیم عملها قام المشرع فیما یخص تشكیلة اللجنة بتحدید عدد أعضائها، وترك مسألة تن

لمسؤول السلطة المفوضة الذي یحدد نظامها الداخلي بموجب مقرر، مع تمكین  السلطة المفوضة في 

 . 1الاستعانة ، عند الاقتضاء، بكل شخص یمكنه بحكم كفاءاته أن ینیر اللجنة في اشغالها

 

 الدور الرقابي للجنة: المطلب الثاني

  

دورها  أداءخول المشرع للجنة اختیار و انتقاء العروض اختصاصات و مهام لتمكینها من 

الرقابي الهام كرقابة إداریة داخلیة من اجل الوصول إلى اختیار أحسن العروض من جهة، و تحقیق سلامة 

تقنیة دقیقة  و صحة و شفافیة إجراءات التعاقد من جهة أخرى، و لتحقیق ذلك أوكل لها عدة مهام إداریة و

التي خصت اللجنة بمهام فتح العروض و فحص ملفات   18/199من المرسوم التنفیذي  77حددتها المادة 

 .التعهد و فحص العروض و التفاوض

                                                                                

 .و انتقاء العروضالمهام الرقابیة للجنة اختیار : الفرع الأول 

  

 :ویتجلى في مختلف المراحل التي یمر بها تفویض المرفق العام        

 مرحلة فتح العروض:أولا

  

إن اختصاص لجنة اختیار و انتقاء العروض و في مرحلة فتح الملفات التي تعد         

السابق الذكر، فبعد استدعاء كل  18/199أولى مراحل عملها مقید تقید تقیدا دقیقا بموجب التنفیذي رقم 

 أعضاء اللجنة من طرف السلطة المفوضة، وفي أخر ساعة من اجل تحضیر العروض تباشر اللجنة عملها 

 

   18/199من المرسوم  03فقرة  75المادة  1



 المرفق تفویض على القبلیة الرقابة :الأول الفصل

 

9 

 

، ویتم ذلك في جلسة علنیة تكریسا لشفافیة الإجراءات، وخلال هذه المرحلة تقوم اللجنة بالمهام الأظرفةبفتح 

                   : 1التالیة

التأكد من تسجیل ملفات التعهد أو العروض في سجل خاص معد تحدیدا لهذا الغرض على مستوى  -

  .                                        السلطة المفوضة

  .الأظرفةالقیام بفتح  -

ز أو ، دون تمیالأظرفةإعداد القائمة الاسمیة للمترشحین الذین تم انتقائهم، حسب الحالة، وتاریخ وصول  -

  .199-18من المرسوم التنفیذي  3انحیاز وفقا للمادة 

  .إعداد قائمة الوثائق التي یتكون منها ملف تعهد وكل  عرض -

  .تحریر محضر اجتماع یوقعه كل الأعضاء الحاضرین خلال الجلسة -

  .الذي یوقعه كل الأعضاء الحاضرین خلال الجلسة 2تحریر محضر عدم الجدوى -

  .خلال هذه المرحلة في سجل خاص و مرقم و مؤشر علیه من مسؤول السلطة المفوضةتسجیل أشغالها  -

  

تكون ألمت بالمرحلة  لجنة اختیار و انتقاء العروض فانمرحلة فتح العروض  مع الانتهاء من

  .بفحص ملفات التعهد ةالمتعلق ى تحضیرا لمهمتها التالیةالأول الإعدادیة

  

  

  

  

  .32اونیسي لیندة المرجع السابق ص  1
  .18/199من المرسوم  15المادة  2
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  .مرحلة فحص ملفات التعهد: ثانیا

  

بعد الانتهاء من عملیة فتح الأظرفة على النحو سابق ذكره  ، تأتي مرحلة فحص ملفات التعهد 

اللجنة  و بهذه الصفة تقوم في جلسة مغلقة ابتداء من الیوم الموالي لجلسة فتح الأظرفة و تتولى ذلك نفس 

  : 1لجنة اختیار و انتقاء العروض بالمهام التالیة

  

دراسة الضمانات المالیة و المهنیة و التقنیة  للمترشحین و كذا كفاءاتهم و قدراتهم التي تسمح 

  .لهم بتسییر المرفق العام حسب المعاییر المحددة في دفتر الشروط

 

 .قة للمعاییر المحددة في دفتر الشروطإقصاء ملفات التعهد غیر المطاب -

تحریر محضر اجتماع یوقعه كل الأعضاء الحاضرین خلال الجلسة، كما یمكنها عند الاقتضاء تحریر  -

 .محضر عدم الجدوى یوقعه كل الأعضاء الحاضرین خلال الجلسة

 .تحریر محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، یوقعه كل الأعضاء الحاضرین خلال الجلسة -

تسجیل أشغالها المرتبطة بدراسة الملفات في  سجل خاص مرقم و مؤشر علیه مسبقا من مسؤول السلطة  -

 .المفوضة

مما سبق یتضح، أن عمل اللجنة في هذه المرحلة هو التدقیق في الملفات و ما مدى مطابقته 

المقبولین مبدئیا اللذین یستوفون لضمانات المقدمة لأحكام دفتر الشروط ، و للقیام بوضع قائمة المترشحین 

شروط التأهیل طبقا للجزء الأول من دفتر الشروط و المعاییر المحددة في الطلب على المنافسة لیمروا إلى 

  .2المرحلة الموالیة

  

  . 32مرجع سابق ص اونیسي لیندة    1
2   

. 199- 18من المرسوم التنفیذي  31/3المادة  
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  :مرحلة فحص العروض: ثالثا

    

الظاهر أن أهم أدوار اللجنة، یبرز تحدیدا بعد اكتمال عملیة فحص ملفات التعهد لتتولى نفس         

اللجنة و في نفس الجلسة السریة بفحص العروض، و تعتبر مرحلة مهمة جدا تقتضي الدقة، و تتولى اللجنة 

   : 1في هذه المرحلة المهام التالیة

                                             

  .دراسة عروض المترشحین المنتقین أولیا، حسب سلم التنقیط المحدد في دفتر الشروط -

 .  إقصاء العروض غیر مطابقة في دفتر الشروط -

                                                    . إعداد قائمة العروض المطابقة لدفتر الشروط، مرتبة ترتیبا تفضیلیا حسب النقاط المتحصل علیها -

  .یوقعه كل الأعضاء الحاضرین خلال الجلسة اجتماعتحریر محضر  -

تحریر محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، و ذلك عند عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط،   -

  . یوقعه أیضا كل الأعضاء الحاضرین خلال الجلسة

بعد انتهائها من هذه المرحلة في سجل خاص مرقم و مؤشر علیه مسبقا من تسجیل اللجنة أشغالها  -

ل السلطة و دعوة المرشحین اللذین تم انتقائهم كتابیا و عن طریق مسؤ  –. مسؤول السلطة المفوضة

 .المفوضة، لاستكمال عروضهم عند الاقتضاء

                                      

ناقصة  ، یمكن للجنة أن تطلب عند الاقتضاء من المترشح وثائق تكمیلیة  و في حالة تقدیم ملفات       

  . 2لتدعیم العرض، عن طریق السلطة المفوضة وفي أجل محدد

  

   

  
  

  .33اونیسي لیندة المرجع السابق ص 1
   . 199-18من المرسوم التنفیذي  31/3المادة  2
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  :مرحلة المفاوضات: رابعا

  

وهي أخر مرحلة من عمل لجنة اختیار العروض، حیث تقوم بدعوة المترشح أو المترشحین المقبولین       

 اتفاقیةوالمؤهلین كتابیا كل على حدة ، من أجل مفاوضة العرض أو العروض المدروسة، مع احترام بنود 

ق العام عند حیث یمكن أن تتطرق المفاوضات إلى مدة تفویض المرف 148التفویض المحدد في المادة 

 الاقتضاء، كذلك التعریفات أو الأتاوى التي یدفعها المفوض له للسلطة المفوضة، أو المنح التي تدفعها

السلطة المفوضة للمفوض له حسب شكل التفویض، كما یمكن أن تتطرق المفاوضات إلى مختلف 

تقییم العروض  معاییر الاقتراحات المتعلقة بتحسین تسییر المرفق العام موضوع التفویض، باستثناء

، و لا یمكن أن تتطرق المفاوضات، في أي من الأحوال إلى موضوع  2المنصوص علیها في دفتر الشروط

التفویض، و تشكل المفاوضات في عقود تفویض المرفق أهمیة كبیرة، للوصول إلى أفضل الشروط تحقیقا 

العام لیست مرحلة عابرة بل هي في غایة للمصلحة العامة ، و مرحلة المفاوضات في عقود تفویض المرفق 

علیها اقتراح اللجنة للمترشح الذي یتم انتقاؤه و الذي قدم أحسن عرض و الذي یمكن  الأهمیة لأنه قد یترتب

تتعاقد معه و بعد ذلك تقوم بتحریر محضر مفاوضة بعد انتهاء كل جلسة تفاوض، و تحرر إلى جانب  أن

  .روسة من طرفها مرتبة ترتیبا تفضیلیاذلك محضر یضم قائمة العروض المد

  

و إجمالا لما سبق ، یمكن القول أن اتفاقیة تفویض المرفق العام المحلي تخضع لرقابة داخلیة 

مهمة تتجسد في عمل لجنة اختیار و انتقاء العروض، یعود السبب الرئیس لإحداثها على مستوى كل سلطة 

لاتفاقیة التفویض، و إضفاء إطار رقابي فعال علیها، حیث تعد مفوضة إلى تحقیق مبدأ التسییر الجماعي 

  الرقابة التي تتولاها من طرف الرقابة الذاتیة التي تمارسها السلطة المفوضة على نفسها، و باستحضار

  

  . 199-18من المرسوم التنفیذي  48المادة   1
  . 199-18من المرسوم التنفیذي  40المادة   2
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، نجد أن دور اللجنة في مرحلة فتح الأظرفة و فحص الملفات،  18/199التنفیذي رقم مقتضیات المرسوم 

مراقبة الوثائق و العروض و تقییمها و في المراحل اللاحقة فدورها استشاري و خاصة أنها هي  یتخذ شكل

وتبدي  1التي تقوم باقتراح المترشح الذي قدم أحسن عرض على السلطة المفوضة لمنحه التفویض

ملاحظات و التحفظات التي تساعد بها السلطة المفوضة لاتخاذ القرار السلیم في الاختیار أو الرفض بین ال

  .2المترشحین المتنافسین

  

  :مدى فاعلیة الدور الرقابي للجنة اختیار و انتقاء العروض: الفرع الثاني

  

كشف الانحرافات و تكمن أهمیة الرقابة الإداریة عن طریق لجنة اختیار و انتقاء العروض في 

التجاوزات دون توقیع الجزاء، فهي تبنى على مراجعو و فحص مختلف الإجراءات لأجل التحقق من صحتها 

و سلامتها، فهي بهذا الشكل تهدف إلى التحكم في إجراءات إبرام التفویضات، و دلك للحفاظ على مصالح 

  . 3و تجسیدا لمبدأ الشفافیةالإدارة و ضمان السیر الحسن لها  وحمایة مصالحها المالیة 

  

هذه اللجنة بمجموعة من التدابیر و الأحكام الجدیرة  18/199لقد زود المرسوم  التنفیذي 

بتحقیق مبادئ الطلب العام و تكریس الشفافیة بما یحقق حمایة المال العام، تتمثل في التأكید على ضرورة 

ین یختارون لكفاءتهم، و كذلك ضرورة أن یتلقوا تشكیل لجنة اختیار و انتقاء العروض  من موظفین مؤهل

تكوینا مؤهلا في مجال التفویضات  والاستفادة من دورات تكوین و تحسین المستوى و تجدید المعارف  

  .تضمنه الهیئة المستقبلة

 
 

 
  .199- 18من المرسوم التنفیذي  35/3المادة   1
  .34اونیسي لیندة المرجع السابق ص 2
فرقان فاطمة الزهراء رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع الدولة و المؤسسات  3

  .10ص  2007كلیة الحقوق جامعة الجزائر 
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 انه جعل رأي لجنة اختیار و انتقاء العروض استشاري فقط  18/199إلا أن ما یؤخذ على المرسوم التنفیذي 

وغیر ملزم و الكلمة الأولى و الأخیرة للسلطة المفوضة التي لها حق إبرام التفویض، كما أنها تملك سلطة 

 .1تقدیریة في إتمام التعاقد أو العدول عنه بإلغاء التفویض عندما ترى أن الظروف المحیطة لا تتلاءم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .40المرجع السابق ص اونیسي لیندة 1
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  الثانيالمبحث 

 رقابة لجنة تفویضات المرفق العام

  

 فيالعروض ، نص المنظم الجزائري  انتقاءو  اختیاربالإضافة إلى الرقابة التي تمارسها لجنة 

، على  إنشاء لجنة أخرى تضطلع  أیضا بالمهام 1 199-18من المرسوم التنفیذي رقم  81إلى  78المواد  

الرقابیة على تفویضات المرفق العام ، تدعى ، لجنة تفویضات المرفق العام، تهدف أساسا إلى مراقبة مدى 

تفویضات المرفق العام  لقواعد و أحكام التنظیم الساري المفعول، و التي تمارس رقابة  اتفاقیاتمطابقة 

إداریة متخصصة  و مستقلة عن السلطة المفوضة و نوع من أنواع الرقابة   خارجیة  عن طریق هیئات

العروض، التي تمارس دورها الرقابي  انتقاءو  اختیارالقبلیة،إذ تعد جزء من تشكیلتها ،  و هذا عكس لجنة 

 2.السلطة المفوضة نفسها

  

  استشاریاالعروض  تعطي رأیا  انتقاءو  اختیارأساسا في أن لجنة  الاختلافتظهر أوجه   

ة تفویضات نا قرارات لجمبحیث لهذه الأخیرة حریة الأخذ به من عدمه، بین غیر ملزما للسلطة المفوضة، 

تردع  رقابة تقریریة  باعتبارهاالمرفق العام فهي ملزمة لا یمكن لها بأي حال من الأحوال مخالفتها ، 

     .العام المخالفین لأحكام  و قواعد تفویض المرفق

  

بالتالي سنتناول ببعض من التفصیل في المطلب الأول ، تشكیلة هذه اللجنة سواء على مستوى 

البلدي أو الولائي، و كیفیة أداء مهامها، وسنتطرق في المطلب الثاني إلى الدور الرقابي الذي تمارسه هذه 

 .تفویض المرفق العام ، ثم نعرج إلى تقییم مدى فعالیة و نجاعة هذه  الأداة الرقابیة اتفاقیاتاللجنة على 
     

  .، المرجع السابق199-18: المرسوم التنفیذي  رقممن  81إلى  78المواد من -1
  .، المرجع السابق34،35أونیسي لیندة، الصفحات -2

  

  

  



 المرفق تفویض على القبلیة الرقابة :الأول الفصل

 

16 

 

  المطلب الأول

  لجنة تفویضات المرفق العام  تنظیم 
  

والولایة، ثم نتطرق في  مستوى البلدیةسنبین في الفرع الأول الأعضاء المشكلة لهذه اللجنة على           

أعضائها و كذا توضیح النقطة المتعلقة بكیفیة ممارسة  اختیارالفرع الثاني إلى إبراز الكیفیة التي یتم بها 

 .هذه  اللجنة  لمهامها

  الفرع الأول

  المرفق العامتشكیلة لجنة تفویضات 

  على مستوى الولایة: أولا

) 06(الفقرة الأولى من المرسوم التنفیذي السالف الذكر من ستة  79تتشكل وفقا لأحكام المادة  

  :أعضاء و هم

  .ممثل عن الوالي المختص إقلیمیا ، رئیسا-

  .ممثلین عن السلطة المفوضة-

  .ممثل عن المجلس الشعبي الولائي-

  .ولائیة للبرمجة و متابعة المیزانیةممثل عن المدیریة ال-

  .ممثل عن المدیریة  الولائیة  للبرمجة و متابعة المیزانیة-

  :على مستوى البلدیة: ثانیا

) 06(تتكون هي الأخرى طبقا لأحكام الفقرة الثانیة من نفس المادة المشار إلیها أعلاه من  ستة      

  :أعضاء ، و نذكرهم كما یلي

  .المجلس الشعبي البلدي، رئیساممثلا عن رئیس -

  .عن السلطة المفوضة) 02(ممثلین -

  .ممثل عن المجلس الشعبي البلدي-

  .ممثل عن المصالح الغیر ممركزة للأملاك الوطنیة-

  .1 ممثل عن المصالح الغیر ممركزة للمیزانیة-

  

 .199- 88:من المرسوم التنفیذي  رقم 79المادة أنظر  -
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بینما بالنسبة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، فإنها تخضع إلى رقابة لجنة تفویضات  

من الرسوم التنفیذي  80المرفق العام للسلطة التي تمارس الوصایة علیها، و ذلك طبقا لأحكام المادة 

  .1المذكور سابقا 

  

والجدیر بالذكر من خلال التدقیق في تشكیلة لجنة تفویضات المرفق العام، سواء على المستوى 

الولایة أو البلدیة، یتضح أن المنظم الجزائري قد أعطى أهمیة كبیرة  لمعیار الكفاءة  المهنیة، أولا من خلال 

بلدي، الذي غالبا ما یتم اختیاره إمكانیة إسناد رئاسة هذه اللجنة لممثل الوالي أو رئیس المجلس الشعبي ال

من بین الموظفین المشهود لهم بالكفاءة، وذلك بالنظر إلى نوعیة و أهمیة العمل الذي أونط لهذه اللجان،   

ویبدو من جهة ثانیة تنوع في عضویة هذه اللجان ، بحیث تتشكل من، منتخبین  مما یعزز الرقابة الشعبیة 

ن عن السلطة المفوضة لدیهم خبرة في تسییر المرافق العامة ، بالإضافة لتفویضات المرفق العام، و موظفی

إلى عضوین عن الهیئات الخارجیة المكلفة بالرقابة على الأموال العامة، و وهذا ما یؤكد  إبلاء أهمیة 

  . 2للجانب المالي لتفویضات المرقق العام 

  

  

  

  

  

  

 

  .199-88:من المرسوم التنفیذي  رقم 79المادة -1
  . 36، 35أونیسي لیندة، المرجع السابق، الصفحة  -2

  

  

  الفرع الثاني
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   لجنة تفویضات المرفق العام سیر عمل

  

كیفیة أداء اللجة لعملها  ندرس، ثم تفویضات المرفق العام أعضاء لجنة اختیارسنتناول أولا طریقة 

  .ثانیا

  أعضاء لجنة تفویضات المرفق العام اختیار: أولا

من  199-18من المرسوم   80یعین  أعضاء لجنة تفویضات المرفق العام وفقا لنص المادة 

التفویض التي تبرمها الولایة، و رئیس المجلس  لاتفاقیاتطرف مسؤول  السلطة المفوضة أي الوالي بالنسبة 

على  مقرر ، بناءلبلدیة، و دلك بموجب التفویض المبرمة من قبل  ا اتفاقیاتالشعبي البلدي فیما یخص 

  .1سنوات قابلة للتجدید ) 03(السلطة التي ینتمي إلیها العضو، لمدة ثلاثة  اقتراح

  

من التوضیح  يءبش ینصالسالفة الذكر لم  80 غیر أن المنظم من خلال أحكام المادة

على  بخصوص طریقة تعیین المنتخبین في لجنة تفویضات المرفق العام ، إلا أنه من الناحیة العملیة و

و تعیینهم من طرف المجالس المنتخبة، بموجب مداولة  اختیارهمغرار لجنة الصفقات العمومیة ، فإنه یتم  

قابلة للتجدید، بحیث لم یوضح أیضا  )03( سنوات ثلاثبعد المصادقة علیها من طرف الوصایة، لمدة 

الأخرى، و یعتبر تعیین عدد مرات تجدید عضویة المنتخبین و الأعضاء الذین ینتمون إلى السلطات 

أعضاء  هذه اللجنة بموجب مقرر یتخذه مسؤول السلطة المفوضة بمثابة تنصیب للجنة تفویضات المرفق 

  .العام، و إذن من قبل السلطة المفوضة بمباشرة عملها

  

  

  .السابقالمرجع ، 199-18:من المرسوم التنفیذي رقم 80المادة -1
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الذي استوحى و أقتبس معظم أحكام  و قواعد تفویض المرفق من جانب آخر، یبدو أن المنظم 

العام من الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومیة، جعل تمثیل المجالس المنتخبة بممثل واحد فقط في 

أعضاء من المجلس الشعبي ) 03(عضویة لجنة تفویضات المرفق العام، بالمقارنة مع تمثیله  بثلاثة  

عن المجلس الشعبي البلدي في لجنة ) 02(صفقات العمومیة للولایة ، و ممثلین أثنین الولائي في لجنة ال

  من المرسوم الرئاسي  174و 173التوالي لأحكام المواد  ىعل الصفقات العمومیة للبلدیة ، وفقا

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات الذي ،  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15: رقم

أراد من وراء ذلك تشدید الرقابة الشعبیة بشكل أوسع على الصفات العمومیة ،  لعل المنظم 1المرفق العام 

بالنظر إلى حجم  عقود الصفقات التي تبرم ، بهدف  ضمان حمایة أكثر للمال العام ،  عكس  عقود 

رف رواجا بعد، باعتبارها حدیثة النشأة، و فعالیتها  تتطلب تولیها من تفویضات المرفق العام  التي لم تع

  .  قبل كفاءات، وهذا ما یبرر  تعزیز المنظم  في تمثیل السلطة المفوضة ضمن تشكیلة هذه اللجان

  

  كیفیة سیر عمل  اللجنة:  ثانیا

  

قواعد تنظیم وسیر عمل لجنة تحدید  199-18:الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 78أحالت المادة 

تفویضات المرفق العام إلى النظام الداخلي ، الذي یتم وضعه   بموجب مقرر من مسؤول السلطة 

 الاحتجاجفقط بالإشارة إلى النص على بعض آجال  الطعن  أمام  هذه اللجنة، في حالة  واكتفى ،2المفوضة

  .3اء تفویض المرفق العام على  قرار المنح  المؤقت للتفویض ، و قرار إلغاء إجر 

  ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15: المرسوم الرئاسي رقم-1

  .20/09/2015، الصادرة بتاریخ 50ج ر، عدد 
  .199- 18، من المرسوم 78/2المادة -2
  .من نفس المرسوم 46، 42أنظر المواد، -3
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لزامیته،  یعني الكن إغفال المنظم  لذكر طریقة إعداد  النظام الداخلي  للجنة تفویضات المرفق العام و 

تفویض المرفق  اتفاقیاتالرقابي  على  اختصاصهاعدم وضوح طریقة عملها ، سینعكس حتما على  أداء 

  . 1العام بشكل ناجع وفعال 

  المطلب الثاني

  الرقابي للجنة التفویضات ومدى فعالته الاختصاص

من  المرسوم   81لجنة تفویضات المرفق العام في المادة  اختصاصاتنظم المنظم الجزائري 

الفرع (لدراسة المهام الرقابیة  لهذه اللجنة، و نتناول في ) الأول(، بحیث نخصص الفرع  199-18:رقم

  .، تقییم و نجاعة هذه التقنیة الرقابیة و النقائص التي تشوبها)الثاني

  

  الفرع الأول

  المرفق العام الرقابي للجنة تفویضات الاختصاص

  

  :نوع من الرقابة الخارجیة القبلیة المهام المتمثلة في النقاط التالیة باعتبارهاتتولى  هذه اللجنة 

  .الموافقة على مشاریع دفاتر الشروط المتضمنة تفویض المرفق العام-

 اختیارتبعة في تفویض المرفق العام،و ذلك من خلال مراقبة الإجراءات الم اتفاقیاتالموافقة على مشاریع -

  .المفوض له

  .تفویض المرفق العام اتفاقیةالموافقة على مشاریع ملاحق -

  .المبرمة للاتفاقیاتمنح التأشیرات -

  .2دراسة الطعون المودعة لدیها من قبل المترشحین الغیر مقبولین و الفصل فیها -

  

الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة و فرقان فاطمة الزهراء، رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في  -1

  .43، ص2006/2007المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة ، كلیة الحقوق، بن عكنون، السنة الجامعیة 
  .السالف الذكر، 199-18، من المرسوم 81أنظر المادة -2
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  :یلي و التي سنتناولها بشئ من التفصیل  كما

  

  :  الدراسة و الموافقة على مشروع دفتر الشروط: أولا

  

تعتبر من بین أهم الأسالیب الرقابیة التي تمارسها لجنة تفویضات المرفق العام على السلطة 

المفوضة ، فهي بمثابة رقابة أولیة  وقبلیة بالنظر إلى أنه لا یمكن للسلطة المفوضة، مباشرة إجراءات 

الطلب على المنافسة إلا بعد حصولها  من قبل لجنة تفویضات المرفق العام  التفویض أي الشروع في نشر

  .1على الموافقة على مشاریع دفاتر الشروط

  

  : دفتر الشروطتعریف  -1

  

دفتر الشروط بأنه وثیقة تحتوي على   199- 18: من المرسوم التنفیذي   رقم 13عرفت المادة 

تفویض المرفق العام   اتفاقیةمجموعة من البنود التنظیمیة و التعاقدیة ، تهدف  إلى توضیح كیفیات إبرام 

  .وتنفیذها

  :والذي یشمل جزءین هما 

  

یتضمن جمیع الأحكام المتعلقة بشروط تأهیل المترشحین، وهو دفتر ملف الترشح الذي : الجزء الأول-أ

  .2 والوثائق التي تتكون منها ملفات  الترشح وكیفیة تقدیمها

  

   . 36أونیسي لیندة، المرجع السابق، الصفحة،  - 1

  .، المرجع السابق199-18، من المرسوم  13أنظر المادة،  -2
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التأهیلیة التي ینبغي أن تتوفر  في كما یجب أن یبین هذا الجزء  الشروط و المعاییر  

  :المترشحین لتقدیم عروضهم، و التي تتمثل في

  .تفویضه العام المرادالقدرات المهنیة، و هي الشهادات المطلوبة و المؤهلة لتسییر المرفق -

مرفق ل المادیة و البشریة و التقنیات و الطرق المهنیة  في تسییر الئالقدرات التقنیة، و تتمثل في الوسا-

  .العام

القدرات المالیة، و هي الوسائل المالیة  المختلفة التي  یشترط  أن یحوزها المترشح  لكي یشارك في -

  . الطلب على  المنافسة

  :و یتضمن" دفتر العروض"الذي یسمى :  الجزء الثاني-ب

المفوض له،  اختیارو هي كل المعلومات المتعلقة  بكیفیات تقدیم العروض و :  البنود الإداریة و التقنیة-

وكل البنود التقنیة المطبقة على المرفق العام المراد تفویضه، و كذا البیانات الوصفیة و التقنیة المتعلقة 

  .بتسییر المرفق العام المعني

ق بالمقابل المالي لفائدة المفوض له أو السلطة المفوضة، أو المقابل المالي و التي تتعل:  البنود المالیة-

فیة تعویض المفوض له و طریقة یالذي یدفعه المعني بالتفویض، كما یجب أن توضح هذه البنود ك

  .1احتسابه

  

الذي یسعى المنظم إلى تحقیقه من خلال إخضاع دفتر  الأساسيیتضح مما سبق أن  الهدف       

وط إلى رقابة صارمة و دقیقة من قبل لجنة تفویضات المرفق العام،  هو تجنب إضاعة الوقت و الجهد الشر 

  .  2التفویض حیز التنفیذ  اتفاقیةو تفادي الوقوع في الأخطاء قبل دخول 

  

  .199- 18، من المرسوم  13أنظر المادة، -1
       .  37أونیسي لیندة، مرجع سابق، صفحة،  -2
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  :المرفق العام اتفاقیاترقابة اللجنة لمشاریع : ثانیا

  

بعد المصادقة على مشروع دفتر الشروط، تقوم السلطة المفوضة بإیداع لدى أمانة لجنة 

لتأشیر  علیه، حین تتأكد  أنه تم ذكر كل لتفویض المرفق العام  اتفاقیةتفویضات المرفق العام ، مشروع 

على وجه الإلزام، مثل، موضوع  199-18من المرسوم التنفیذي  48البیانات المنصوص علیها في المادة  

التفویض بدقة، صیغة الإبرام، شكل التفویض و مدته، حقوق وواجبات السلطة المفوضة و المفوض له، 

جمیع  وفحص، تتولى لجنة التفویضات دراسة 1إلخ ......عاتالضمانات، التأمینات  وكیفیة حل النزا

عندما تتأكد من  الاتفاقیةالوثائق  و الملفات المتعلقة بهذه المواضیع، لتقرر بعد ذلك الموافقة على مشروع 

  .مطابقته  لأحكام تنظیم تفویضات المرفق العام

   

  :ویضات المرفق العامرقابة مطابقة مشاریع الملاحق  للتنظیم المتعلق بتف:  ثالثا

  

منح المنظم للسلطة المفوضة إمكانیة إبرام ملحق في إطار تنفیذ إتفاقیات تفویض المرفق               

من المرسوم  58العام ، كلما  دعت الضرورة إلى ذلك مع مراعاة للشروط المنصوص علیها في المادة 

ي تنفیذ بنوده إلا بعد حصوله  على موافقة لجنة التنفیذي المذكور أعلاه،  غیر أنه لا یمكنها الشروع ف

تفویضات المرفق العام،  التي تتولى مراقبة  مدى إحترام السلطة المفوضة  عند إعداد الملحق للشروط 

المتعلقة  بحیث لا یمكن بحال من الأحوال، بإبرامه خارج الآجال التعاقدیة، و لم یخص تعدیل موضوع 

 باستثناء  الاتفاقیةو خدمات جدیدة على عاتق المفوض له، و تعدیل مدة  اراتاستثم،  أو إنجاز الاتفاقیة

  . 2 199-18:الحالات المنصوص علیها في القسم الثالث من المرسوم التنفیذي رقم

  

  .199- 18:من المرسوم التنفیذي، رقم 48أنظر المادة، -1
  .من نفس المرسوم 58أنظر المادة، -2
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  :المبرمة للاتفاقیاتمنح التأشیرات :  رابعا

  

، 199-18من المرسوم التنفیذي  81تتوج رقابة  تفویضات المرفق العام  وفقا لنص المادة 

المبرمة،  وهو تصرف قانوني تقوم به لجنة تفویضات المرفق العام  للتعبیر عن  للاتفاقیاتبمنح التأشیرات 

فات و التأكد من أنه یستوفي جمیع الشروط إرادتها، إما بمنح التأشیرة أو رفضا، و ذلك بعد دراسة المل

القانونیة، غیر أن لم یتم التنصیص في المرسوم المذكور أعلاه على حالة رفض منح التأشیرة،  لعله بسبب 

  . 1و التشریع المعمول بهما  التنظیممعاینة هذه اللجنة لمخالفة أحكام 

  

  :دراسة الطعون المودعة لدیها :خامسا
  

نوعین من الطعون المقدمة أمام  199-18:الجزائري في المرسوم التنفیذي رقمكرس المنظم 

منه على الطعون المودعة لدیه من  42لجنة تفویضات المرفق العام للفصل فیها، بحیث نص في المادة 

، 1منه 46طرف المترشحین الغیر مقبولین، بعد الإعلان المؤقت عن منح التفویض، و تحدثت أحكام المادة 

ك عن إمكانیة الطعن من قبل المشاركین في الطلب على المنافسة، في قرار مسؤول السلطة المفوضة كذل

  :المتضمن إلغاء إجراء التفویض في أي مراحله، و سنتناول  بالتفصیل فیما یلي  هذین الصنفین

  

المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویض  247- 15:من المرسوم الرئاسي رقم 209نصت المادة 

 05لمرفق العام، على خضوع إبرام اتفاقیات تفویض المرفق العام إلى المبادئ المنصوص علیها في المادة ا

، و التي تتمثل في، حریة الوصول إلى الطلب على المنافسة، المساواة في معاملة 3من نفس المرسوم

  ن فيـــــــى للمشاركیـــــــادئ أعطــــالمترشحین، و شفافیة الإجراءات،  ولضمان احترام و مراعاة  تطبیق هذه المب

    38أونیسي لیندة، المرجع السابق، صفحة،  -1
  .199- 18:من المرسوم التنفیذي رقم 46و  42المواد -2
  ،  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 16/09/2015،  المؤرخ في 247 -15:المرسوم الرئاسي رقم-3

  .209، 05المواد، . 20/09/20215الصادرة بتاریخ  50ج ر، عدد 



 المرفق تفویض على القبلیة الرقابة :الأول الفصل

 

25 

 

  

المؤقت  الطلب على المنافسة  أو التراضي البسیط بعد الاستشارة،  الحق في تقدیم طعن  ضد قرار المنح 

یوما من تاریخ  الإعلان  عن المنح المؤقت  20للتفویض، لدى لجنة تفویضات المرفق العام، خلال أجل 

یوما من تاریخ استلامها ) 20(ن خلال العشرین  عاللجنة بدارسة و الفصل في الطللتفویض، و تقوم  هذه 

  .للطعن، ثم تبلغه للسلطة المفوضة والطاعن

الطعن في قرار إلغاء إجراء التفویض الذي یتخذه مسؤول السلطة المفوضة في أي مرحلة، الذي یقدمه  -

  . أیام من تاریخ قرار الإلغاء) 10(أي مترشح أمام لجنة تفویضات المرفق العام،خلال عشرة 

  

             

  المرفق العام تتقییم الدور الرقابي للجنة تفویضا: الفرع الثاني

  
  

یبدو من خلال الصلاحیات العدیدة التي تمارسها لجنة تفویضات المرفق العام  في المجال 

  من المرسوم التنفیذي  81الرقابي على تفویضات المرفق العام، و التي تشمل  وفقا لنص المادة 

 تاتفاقیا، الموافقة على مشاریع دفاتر الشروط المتضمنة تفویض المرفق العام، مشاریع 199-18:رقم

المبرمة،  و  للاتفاقیاتتفویض المرفق العام، منح التأشیرات  اتفاقیةتفویض المرفق العام، مشاریع ملاحق 

غیر مقبولین و الفصل فیها، أن المنظم منح لها دورا المودعة لدیها من قبل المترشحین دراسة الطعون 

من العقود طبقا للنصوص  التشریعیة أساسیا في إنجاح عملیة تفویض المرفق العام وضمان إبرام هذا النوع 

  . و التنظیمیة المعمول بها
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معن  والفحص الدقیق للأحكام  والقواعد  المتعلقة بموضوع التفویض، لاسیما  عند تإلا أن 

من المرسوم السالف الذكر، التي  تعطي للسلطة المفوضة حق العدول و إلغاء إجراء  45مضمون المادة 

و ذات فعالیة   ةمرحلة من مراحله، یتضح أن الرقابة التي نمارسها هذه اللجة محدودالتفویض في أي 

  تحضیر، طرح للمنافسة، استقبال (نسبیة، إذ كیف یعقل أن تمر عملیة التفویض بعدة أشواط ومراحل 

اء التفویض، ، و بعد ذلك تقرر السلطة المفوضة بإرادتها المنفردة إلغ)المترشحین ثم اختیار المترشح المتعاقد

  .1وتكتفي فقط  بتبلیغ لجنة  تفویضات المرفق العام

ومن جانب آخر منح المنظم للجنة تفویضات المرفق العام، النظر و الفصل في الطعون التي 

یقدمها المترشحون المشاركین في عملیة التفویض، ضد قرار السلطة المفوضة بإلغاء إجراء التفویض،  

أعلاه،  بما أنه لم یبین  45وهذا ربما یتناقض مع مضمون المادة  ار الإلغاء،أیام من تاریخ قر  10خلال 

من نفس المرسوم،  بأن قرار أو رأي لجنة التفویضات حال فصلها في قرار إلغاء  46من خلال المادة 

  .التفویض ، بأنه یعد ملزما أو استشاریا أم یتعلق فقط بشق التعویض  لفائدة الطاعنین

  

بق، أن الصلاحیات التي منحت لهذه اللجنة من خلال نصوص المرسوم لملاحظ مما سا

  .2المتعلق بتفویضات المرفق العام، تعد صلاحیات إداریة و لیست عملیة 199-18:التنفیذي رقم

  

  

  

  
كندي شهناز، رقابة تفویضات المرفق العامفي التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم -1

  .64 ص، 2018/2019السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي سعیدة، السنة الجامعیة 
، "199-18صلاحیات السلطة المفوضة في تفویض مرافق الجماهات المحلیة وفقا للمرسوم "شریط فوضیل و ریاحي مصطفى، -2

   .252 ص، 2019،دیسمبر 3، عدد 30مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد 
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 : الثانيالفصل 

الرقابة البعدیة على تفویضات المرفق العام 
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بعد أن تناولنا في الفصل الأول من هذا  الموضوع مختلف الأسالیب الرقابیة  القبلیة التي 

التي تبرمها السلطة المفوضة مع المفوض له  الاتفاقیةیخضع لها إبرام تفویض المرفق العام،  قبل دخول 

أفضل عرض تقنیا، مالیا، و مهنیا لتولي  اختیارحیز التنفیذ، والتي تهدف خلال هذه المرحلة إلى ضمان 

  .  مبادئ، المنافسة، المساواة، و الشفافیة احترامتسییر المرفق المراد تفویضه، في إطار 

  

بما أن  السلطات العمومیة هي المسؤولة أصلا عن إدارة و تنظیم نشاط المرافق العمومیة ، فإن  

 استعمالتفویض تسییرها لا یعني التخلي عن مهامها في إدارة  هذه المرافق بل تبقى تكفل ذلك عن طریق  

تفویض المرفق   اتفاقیة أنماط رقابیة بعدیة، تهدف إلى التنفیذ  الجید للبنود  و الشروط التي تتضمنها

   ،1العام

ویعرف هذا النوع من الرقابة على أنها ترتكز على الأداء التنظیمي السابق، لأنها تتم بعد 

  .2نجاز الفعلي مع المعاییر المحددةمن تنفیذ العمل، إذ یتم مقارنة الإ الانتهاء

  

اني من  الفصل الرابع من وقد  كرس المنظم الجزائري  الرقابة البعدیة وأنماطها في القسم الث

  . 83و  82،  في المواد  18/199:المرسوم التنفیذي رقم

     

المبحث (إلى رقابة السلطة المفوضة، ثم نتناول في ) المبحث الأول (بالتالي سیتم التطرق في 

البعدیة  عن الرقابة المالیة) المبحث الثالث(، الرقابة التي تمارسها الوصایة، و بعدها نتحدث في ) الثاني

  .التي تمارسها المفتشیة العامة و مجلس المحاسبة

  

  .85، ص 2015-2014أبو بكر أحمد عثمان، عقود تفویض المرفق العام، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، -1
للملتقى ) عامة للمیزانیة بوزارة المالیةدراسة حالة المدیریة ال(واقع مراقبة التسییر في الإدارات العمومیة: شوتي أسماء، مداخلة بعنوان-2

  .45، ص 2017، سنة 2الوطني حول مراقبة التسییر كآلیة لحوكمة المؤسسات و تفعیل الإبداع، جامعة البلیدة 
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  المبحث الأول

  رقابة السلطة المفوضة

  

تفویض المرفق العام في إطار الرقابة البعدیة،  اتفاقیةللسلطة المفوضة الحق في متابعة تنفیذ 

الأصلي في إدارة و تنظیم المرفق العام، بحیث تحتفظ بسلطة الرقابة و  الاختصاصصاحبة  باعتبارها

المرفق العام لأنها المسؤول الأول في ضمان الخدمة العمومیة، و ذلك  استغلالمتابعة المفوض له أثناء 

عن أهداف هذه )  المطلب الثاني( ، ثم نتكلم في )المطلب الأول(إلیها في عدة أدوات  نتطرق  باستعمال

 .الرقابة

  المطلب الأول

 أدوات الرقابة البعدیة للسلطة المفوضة و آثارها

  

من المرسوم  83و  82تشمل هذه الرقابة عدة أشكال و أدوات كرسها المنظم في المواد 

  :يالمذكور آنفا و تتمثل ف 199-18:التنفیذي رقم

 

  الفرع الأول

  الرقابة المستندیة أو الرقابة على الوثائق

 

یقصد بهذا النوع من الرقابة، أن السلطة المفوضة تملك سلطة مراقبة كل الوثائق و المستندات 

من المرسوم  82المرفق العام، و تشمل وفقا للمادة  استغلالعند تسییر و  التي یستعملها المفوض له

  المذكور أعلاه، 



 الرقابة البعدیة على تفویضات المرفق العام :لثانيا الفصل

 

30 

 

 احترامالتفویض، وذلك للتأكد من  باتفاقیةالإطلاع على كل الوثائق و المستندات التي لها علاقة - 1

التفویض، ویلتزم المفوض له  بناءا  واتفاقیةالمفوض له لقواعد سیر المرفق العام المحددة في دفتر الشروط  

ء كانت مالیة، تقنیة أو على ذلك بوضع تحت تصرف كل الوثائق التي تطلبها السلطة المفوضة، سوا

 12-05من القانون رقم  110مهنیة، لغرض تقییم الخدمة العمومیة المقدمة  للمرتفقین، فقد نصت المادة 

كل الوثائق التقنیة و المالیة  الامتیازیتعین على المفوض له أن یضع تحت صاحب " المتعلق بالمیاه  

  . 1والمحاسبیة الضروریة لتقییم تفویض الخدمة العمومیة 

 

التزام المفوض له بإعداد تقاریر سداسیة و إرسالها إلى السلطة المفوضة، وفقا لم نصت علیه 

نیة مراقبة المذكورة أعلاه،  بحیث یتیح لهذه الأخیرة  أي السلطة المفوضة  إمكا 82من المادة  02الفقرة 

سیما المتعلقة  یتضمنها هذا التقریر، لا جودة الخدمة التي  یقدمها المفوض له  من خلال المعلومات التي

بالوسائل الفنیة التي یستعملها المفوض له في تشغیل المرفق العام، و كل ماله علاقة  بكیفیة إشباع 

فق العام، شروط استقبال المستفیدین و مواعید حاجیات و طلبات المرتفقین، بنشر المعلومات المتعلقة بالمر 

تأدیة الخدمة، و كذا المعلومات المتعلقة بالتعریفات المفروضة  مقابل الخدمة المقدمة للمستفیدین وهل هي 

  .هو متفق علیه في  اتفاقیة التفویض تتناسب مع  أداء الخدمة و تتطابق مع  ما

  

یجب على " 12-05من القانون رقم 109 وأبرز مثال على ذلك هو ما نصت علیه المادة

صاحب الامتیاز تقدیم تقریر سنوي للسلطة المانحة للامتیاز، یسمح بمراقبة شروط تنفیذ تفویض الخدمة 

 قــــروط المتعلـــمن دفتر الش 3.36ب ذلك أیضا ما أشار إلیه البند ـــ،  و إلى جان...."العمومیة و تقییمها

  دمـــــــــــــــیجب على صاحب الرخصة أن یق"یة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة بإقامة و استغلال شبكة عموم

  

1
فوناس سهیلة، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في  العلوم، كلیة الحقوق و العلوم -

 .145،  ص 2018، الجزائر - تیزي وزو–السیاسیة، جامعة مولود معمري 
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سنة أشهر ابتداء من نهایة كل  03قریرا سنویا غلى سلطة الضبط و الوزارة في اجل أقصاه ت

،  بما في ذلك تقییم الأخیرةیتضمن تطویر الشبكة و الخدمات موضوع الرخصة خلال السنة ...اجتماعیة

   .1نوعیة الخدمة و تغطیة الشبكة

  

  الفرع الثاني 

  )في عین المكان(الرقابة المیدانیة

   

تمارس هذه الرقابة في مقر المرفق العام، و الغایة منها هو التحقق من مدى مطابقة المعلومات 

من  83المرسلة للسلطة المفوضة ، مع البیانات الموجودة فعلیا داخل المحل، و ذكر المنظم  في  المادة 

وضة في إطار الرقابة المتعلق بتفویضات المرفق العام، أنه یجب على السلطة المف 199-18:المرسوم  رقم

  :أشهر مع المفوض له  للتأكد من) 03(واحد على الأقل كل  ثلاثة  اجتماعالبعدیة أن تقوم بعقد 

  

  .تفویض المرفق العام واتفاقیةنجاعة تسییر المرفق العام، وفقا للكیفیة التي تم تحدیدها في دفتر الشروط - 1

العام محل التفویض، واستجابتها لطلبات ورغبات جودة الخدمات المقدمة للمستفیدین من المرفق - 2

  .المرتفقین

  .، المساواة، والتكیفالاستمراریة المبادئ التي تحكم تسییر المرافق العام، احترام-

  

  

  

- 15من المرسوم الرئاسي رقم  209زمال صالح، مبادئ تفویض المرفق العام في التشریع الجزائري، قراءة في احكام نص المادة -1

 .511-510، ص 2018الجزء الاول، سنة  -32، العدد 1، حولیات جامعة الجزائر  247
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  الفرع الثالث

  وضع لجنة تحقیق من طرف السلطة المفوضة

بوضع  199-18:من المرسوم التنفیذي رقم 85نصت  علیه المادة   تقوم السلطة المفوضة وفقا لما   

ضوء ذلك الإجراءات و التدابیر اللازمة   لتدرك  لجنة تحقیق  بشكل فوري لإعداد تقریر ، وتتخذ على

  :وتصحیح الوضع،  عند إعلامها من طرف مستخدم المرفق العام  المفوض، في الحالات التالیة

  .إهمال أو تجاوز من قبل المفوض له-

  .المرفق المفوض باستغلالالمفوض له الشروط المتعلقة  احترامعدم -

  .تحكم تسییر المرفق العام و الحفاظ علیهالمساس بمبدأ من المبادئ التي -

  .  1المرفق العام  استغلالسوء -

المرفق العام المفوض، بنشر أو إشهار  استغلالإلى  جانب ذلك  یلتزم المفوض له، خلال مدة           

 و التعریفات  التي الأتاوىالمرفق العام، و بالخصوص مبلغ  لاستعمالإعلان  یتضمن الشروط الرئیسیة 

یدفعها المستفیدین مقابل خدمات المرفق العام، و كذا تحدید ساعات العمل و فئة المرتفقین المعنیین من 

  .  2من خدمات هذا المرفق  الاستفادة

من المرسوم السلف الذكر، أنه یجب على المفوض له أثناء  86في نفس السیاق ذكرت المادة          

مرقم و مؤشر علیه من قبل السلطة المفوضة،  یوضع تحت  المرفق العام، فتح سجل خاص  استغلال

، بهدف تحسین الخدمة العمومیة عن اقتراحاتهمتصرف مستعملي المرفق العام لتدوین شكاویهم و تقدیم 

  .3طریق تقویم الإختلالات  المسجلة أثناء تسییر المرفق العام المفوض 

مخناش إبتسام و مخناش رزیقة، أشكال الرقابة على إتفاقیات تفویض المرفق العام للجماعات الإقلیمیة في القانون الجزائري، مجلة -1

  ، 2020، سنة 01، العدد 07، المجلد 2المشكاة في الإقتصاد التنمیة و القانون، جامعة محمد لمین دباغین سطیف 
  .13أونیسي لیندة، المرجع السابق ، ص-2
  .السالف الذكر 199-18:من المرسوم التنفیذي رقم 86أنظر المادة -3

  المطلب الثاني 
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  رقابة تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام من قبل السلطة المفوضة 

 

تفویض  هذا الأخیر، فإنه  اتفاقیةبما أن المفوض له هو من یتولى إدارة المرفق العام بعد إبرام 

لا یترك أن یدیره كما  یشاء في حریة مطلقة، بل ینبغي أن یخضع في ذلك إلى إشراف ورقابة السلطة 

المرفق العام في تقدیم خدماته، المساواة بین  استمراریة، حتى تكفل هذه الأخیرة   ضمان 1المفوضة 

بالإضافة إلى ضمان الشفافیة في تسییره، نوعیة و  المرتفقین، و تكیفه و مواكبته مع متطلبات الجمهور ،

المفوض له  التزامللمرفق العام، إلا أن عدم  الاجتماعیةو  الاقتصادیةجودة  خدماته، و كذا تحقیق الفعالیة 

هذه المبادئ قد یعطي للسلطة المفوضة توقیع بعض الجزاءات على المفوض له قد تصل إل فسخ  باحترام

  . رادتها المنفردةالتفویض بإ اتفاقیة

  الفرع الأول

  المفوض له لمبادئ تسییر المرفق العام احترامضمان 

  

المرفق العام، إلى تقلیدیة  أثناء استغلالبها المفوض له  التي یلتزمیمكن تصنیف المبادئ 

 .وحدیثة

 المبادئ التقلیدیة: اولا

  المرفق العام استمراریةتحقیق مبدأ  -1

نشاط المرفق العام  استمراریعتبر من المبادئ الأساسیة التي یخضع لها تسییر المرفق العام، ویقصد به    

  ه  الدائمة و القائمة،ـــــــــــــــبشكل منتظم  و دون  انقطاع أو توقف، لإشباع حاجیات  الجمهور و تلبیة متطلبات

  

، كلیة الحقوق جامعة 10العدد  المجلة،التفویض تجسید للشراكة بین القطاع العام و القطاع الخاص،  اتفاقیةزوبة سمیرة، -1

  .286، ص 2018بومرداس،  سنة 
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 الانعكاساتفالسلطات العمومیة مسؤولة على ضمان استمرار خدمات المرفق العام لفائدة المرتفقین لتفادي  

  .،  حتى و لو تنازلت عن تسییره للخواص1لمرافق العامة ا استمرار انقطاعالخطیرة التي قد تنجم عن 

  

یقتضي سریان هذا المبدأ التزام المفوض له بتقدیم خدمات المرفق العام المفوض للمنتفعین 

باستمرار وتواصل، بتوفیر الإمكانات المادیة و البشریة اللازمة، و قد تم النص صراحة على مبدأ استمراریة 

،  باشتراط مراعاة 199-18:و في المرسوم التنفیذي رقم  247- 15:المرسوم الرئاسي رقمالمرفق العام في 

  .هذا المبدأ في تفویض المرفق العام

  

یهدف مبدأ استمراریة المرفق العام  إلى تحقیق المصلحة العامة، التي تمكن مسیر المرفق العام من         

رفق العام یجب أن یستمر بصفة مضطردة سواء في الحصول على امتیازات السلطة العامة، فنشاط الم

الظروف العادیة أو الاستثنائیة، فخضوعه لهذا المبدأ یستوجب على المسیر اتخاذ جمیع التدابیر الضروریة 

  .2لمجابهة أي طارئ قد یعیق اسمراریته

  

  ضمان المساواة في الانتفاع بالخدمة العمومیة-2
  

، بحیث نص في 2020المساواة  في التعدیل الدستوري لسنة  مبدألقد كرس المؤسس الجزائري           

یتذرع  أنالقانون، و لهم الحق في حمایة متساویة، و لا یمكن  أمامكل المواطنین سواسیة "منه  37المادة 

رف، آخر، شخصي ظ أواشتراط  أي أو، الرأي أوالجنس،  أوالعرق، أوالمولد،  إلىتمییز یعود سببه  بأي

  .3"اجتماعي أو

  

عكوش فتحي، ضمان الخدمة العمومیة في تفویض المرفق العام، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة، المجلد - 1

  .851، ص 1الجزائر - ، جامعة بن یوسف بن خدة2020، السنة 01، العدد 05:رقم

  . 852عكوش فتحي، المرجع السابق، ص  - 2

دیسمبر  30المؤرخ في  442-20:، الصادر، بموجب المرسوم الرئاسي رقم2020، من التعدیل الدستوري لسنة 37المادة  - 3

 .30/12/2020الصادرة بتاریخ  82العدد ، ج ر ج ج 2020



 الرقابة البعدیة على تفویضات المرفق العام :لثانيا الفصل

 

35 

 

التزام المكلف بتسییر المرفق العام المفوض، سواء كان شخصا معنویا عاما  المبدأویتضمن هذا 

توفر  شروط الاستفادة منها، دون  أساسبین المستفیدین من خدمات المرفق العام ، على خاصا،المساواة  أو

جهة كانت، الذي یعتبر امتداد  لأيمحاباة بینهم،  وكذا ضمان حیاد المرفق العام و عدم تحیزه  أوتمییز 

  .القانون، و یعد حقا من الحقوق المكرسة دستوریا أمامالمساواة  لمبدأ

  

 أو كانت الطریقة أیاالمساواة في الانتفاع بالخدمة العمومیة، على المرفق العام  مبدأیسري 

  .1المنتفعین  جمیع أمامالمساواة  مبدأیحترم  أنالذي یدار به هذا المرفق، كونه مرفقا عاما ینبغي  الأسلوب

  

علاقة وهذا ما كرسه المشرع الجزائري في مختلف النصوص القانونیة أو التنظیمیة التي لها 

المتعلق بالمیاه المعدل و المتمم، في المادة  05/12بالتفویض، فقد نص على سبیل المثال في القانون 

منه انه یتم اللجوء إلى إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام  إلى أسلوب المنافسة الذي یدخل في ) 105(

یجب أن یتم تفویض "منه )  03ة الماد(في  199-18مفهوم المساواة، ونص كذلك المرسوم التنفیذي رقم 

  .1..."المرفق العام  في إطار احترام مبادئ المساواة

  

  .ضمان تكیف المرفق العام- 3

 

مختلف المتطلبات التي تتطور، و لهذا  لإشباعالاستجابة العام و المرفق  المبدأ مواكبةیقتضي هذا     

الحاجیات المتجددة، و التي لا یمكن  إشباعیلقى بعض التعدیلات لیتمكن من  أنینبغي على المرفق العام 

  . 2ضمن تحقیق المصلحة العامة  إلاتبریرها 

  

  852، ص المرجع السابقعكوش فتحي،  -1
  852، ص نفسهعكوش فتحي، المرجع  -2
  .488- 487ص، 1986، الطبعة الرابعة،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر الإداریةمحیو احمد محاضرات في المؤسسات  -3
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إن مراعاة و تطبیق المفوض له لمبدأ التكیف یحتم علیه إجراء تغییرات و تعدیلات  على أوضاع المرفق 

العام و أسالیب إدارته و شروط الانتفاع من خدماته، وقد كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ في عدة  

الذي  131-88:في المرسوم رقمنصوص قانونیة و تنظیمیة نذكر منها على سبیل المثال ما نصت علیه 

تسهر الإدارة على تكییف مهامها " منه على ) 06(ینظم علاقة الإدارة بالمواطن، إذ نص في المادة 

  " .و یجب أن تضع تحت تصرف المواطن خدمات جیدة وهیاكلها مع احتیاجات المواطنین

من ) 03المادة (و  247- 15ي من المرسوم الرئاس 2فقرة ) 209المادة (في نفس السیاق نصت          

المذكور  آنفا ، على اشتراط تفویض المرفق العام في إطار احترام مبدأ القابلیة  199-18المرسوم التنفیذي 

  .1للتكیف، و التزام المفوض له بمراعاته

 

من تطبیقات هذا المبدأ حق الإدارة  في تعدیل شروط الانتفاع بإرادتها المنفردة، أو زیادة 

المالي للانتفاع، دون أن یحق للمنتفعین اعتراض ذلك، و قد استقر الفقه و القضاء على ان هذا   المقابل

  .  2المبدأ یسري على جمیع المرافق العامة مهما كانت طریقة إدارته

  

  المبادئ الحدیثة  - :ثانیا

فق العام دورا كبیرا في لقد كان للنصوص القانونیة للمجموعة الأوروبیة  المتعلقة  بتفویض المر             

استحداث و إرساء مبادئ جدیدة  لتسییر المرافق العامة إلى جانب المبادئ التقلیدیة، و هي مرتبطة أساسا 

بالمرافق العمومیة الاقتصادیة،  التي تسودها فكرة المنافسة، غیر أن هذه المبادئ لم تتأكد بعد و لم یتم 

الداري، بالنظر على شمولها بعض أنواع المرافق دون الأخرى، و الإعلان عنها من قبل الاجتهاد القضائي 

  .مكن أن ترد كبنود في دفتر الشروطقد جرى تناولها لكونها ی

 .853، ص السابقعكوش فتحي، المرجع  -1
-15الرئاسي رقم من المرسوم  209زمال صالح، مبادئ تفویض المرفق العام في التشریع الجزائري، قراءة في احكام نص المادة  -2

  .510، ص 2018الجزء الاول، سنة  -32، العدد 1، حولیات جامعة الجزائر  247
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  مبدأ الشفافیة - 1

  

الاتفاقیة، و هو یرد  إبرامیطبق هذا المبدأ في مرحلة  تنفیذ اتفاقیة التفویض كما في مرحلة 

انه وسیلة " Michel Bazex   الأستاذلتزام على المفوض له عند استغلال المفرق العام، و قد عرفه اك

المستهلكین  أوالمصالح الاقتصادیة للمنتفعین  أن التأكدلمراقبة الخدمات المقدمة بواسطة المرفق العام، بغیة 

مركز صراع بین المنتفعین و  المبدأو یشكل هذا " قد روعیت فعلا من قبل المكلف بتسییر المرفق العام

نشاط المرفق العام  لاسیما من جانب نوعیة  إدارةعلم كیفیة ی أن الأولمن مصلحة  إذالمفوض له، 

كیفیة  تحقیق النشاط المرفقي، والوضع المالي  إخفاءالخدمات و الرسم المطبق علیها، ومن مصلحة الثاني 

 .والاقتصادي للمرفق الذي یدیره

  

لقد تبنى المنظم الجزائري في النصوص التنظیمیة المتعلقة بتفویض المرفق العام فكرة التوازن 

بین هذه المصالح بإلزام المفوض له بتقدیم تقریر سنوي یبین فیه نوعیة و جودة الخدمات التي قدمها 

  . 199- 18من المرسوم التنفیذي رقم 83للمنتفعین في المادة 

  

  La qualité du service publicالخدمات  ضمان نوعیة  وجودة  -2

یقصد  بهذا المبدأ  ضمان المكلف بتسییر المرفق العام بتقدیم أفضل الخدمات وأجودها           

للمنتفعین مقابل أحسن الأسعار، وبالتالي نجده یرتبط بالمبدأ التقلیدي المتمثل في   ضرورة  خضوع المرفق 

تكیف و التطور  لان الهدف منه هو ضمان تطور الخدمات التي  یقدمها  العام خلال ممارسة نشاطه إلى ال

  . 1للمترفقین،  ویغلب مجال تطبیق مبدأ النوعیة غلبا على المرافق ذات الطابع الاقتصادي 

  

  .511زمال صالح، المرجع السابق، ص   -1
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ضرورة تفویض المرفق العام ضمن معاییر الجودة و النجاعة  إلىلقد اشترط المنظم الجزائري 

من الرسوم  5دون الإخلال بأحكام المادة "  199-18من المرسوم التنفیذي رقم  3عندما نص في المادة 

احترام مبادئ المساواة و الاستمراریة  إطاریتم تفویض المرفق العام في  أنیجب ...247-15الرئاسي رقم 

  . 1" ان معاییر الجودة و النجاعة في الخدمة العمومیةو التكیف، مع ضم

  

یلتزم صاحب "  09-04من المرسوم  142ابرز تطبیق لهذا المبدأ هو ما جاء به البند 

تكون مستویاتها مطابقة للمقاییس الدولیة،  لاسیما منها  خدمات بنوعیاتالرخصة برصد كل الوسائل لتوفیر 

  .أو حتى بنود تعاقدیة" مقیاس الاتحاد،  ویلتزم أیضا بالاحترام الدقیق لمعاییر النوعیة الدنیا المحددة 

  

  ضمان الفعالیة الاقتصادیة و الاجتماعیة للمرفق-3

                          L’efficacité économique et sociale de service public  
  

یقصد بالفعالیة الاقتصادیة القدرات المادیة للمفوض له، التي تمكنه من ضمان تحقیق فعالیة 

اتفاقیة التفویض، و تحقیق النشاط المرفقي،  أما الفعالیة الاجتماعیة تعني الخدمات التي یؤدیها المرفق 

  .لمبادئ و مضمون اتفاقیة تفویض المرفق العام العام المفوض للمترفقین بصورة متساویة بینهم، وفقا

یستمد هذا المبدأ مبررات وجوده من احد أسباب اللجوء إلى العمل بتقنیة تفویض المرفق العام  

النمو الدیمغرافي للسكان و ازدیاد  حاجات المواطنین، و عدم  إنو المتمثل في الدوافع الاجتماعیة، و یعني 

البحث عن حلول  لهذه الإشكالیة عن طریق  إلىمسایرة الدولة و مواكبتا لهذا التطور جعلها مضطرة  

الاستثمار و إشراك القطاع الخاص  في تسییر بعض المرافق العمومیة و التي تساهم نوعا  في إشباع 

  .2تحقیق المصلحة العامة  إطارمهور في رغبات و طلبات الج

 .، المرجع السابق854عكوش فتحي، ص  -1
  .512، 511زمال صالح، المرجع نفسه، ص   -2
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تخفیف العبء على الخزینة العامة، من خلال إشراك  إلىبینما تهدف الفعالیة الاقتصادیة  

رؤوس أموال الخواص لتحقیق البنیة التحتیة، بحیث یصعب على الدولة الاعتماد على مواردها الذاتیة  

  .لانجاز تلك المشاریع

  

تشكل الفعالیة الاقتصادیة و الاجتماعیة التزاما على عاتق المفوض له، الذي یكفل تامین  

میة بأفضل الشروط و الوسائل،  ویتم تضمینها في دفتر الشروط و ذلك حسب نوع من أنواع الخدمة العمو 

  . 1المرافق العامة

 

  رقابة تنفیذ بنود اتفاقیة تفویض المرفق العام من قبل المفوض له :الفرع الثاني

الرقابة البعدیة  إطارجانب الرقابة التي  تمارسها السلطة المفوضة على المفوض له في  إلى

و الحدیثة في تسییر المرفق العام المفوض لضمان تقدیم  الكلاسیكیةباحترام و مراعاة المبادئ  إلزامهو 

بتنفیذ التزاماته المدونة في اتفاقیة التفویض ، وذلك تحت رعایة ورقابة  الأخیرالخدمة العمومیة،  یلتزم هذا 

طرفي العقد، و بنود تنظیمیة  التزاماتدیة  تبین حقوق و تقاع أسسالسلطة المفوضة، و التي تحتوي على 

  .  تتدخل بموجبهم الإدارة لفرض شروطها لتنفیذ التفویض وفقا لمقتضیات المصلحة العامة

  

  ضمان تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من قبل المفوض له :أولا

الخدمة العمومیة، مقابل حقوقه یقع على عاتق المفوض له تنفیذ التزاماته التعاقدیة لضمان تقدیم 

التعاقدیة المتمثلة في حقه في المقابل المالي المتفق علیه في اتفاقیة التفویض، وحقه في الالتزام المالي 

للعقد، و التي لا یحق للسلطة المفوضة تعدیلها بإرادتها المنفردة كون الأحكام التعاقدیة تخضع لرضا 

  .ا من جانب واحد إلا بموافقة الطرف الآخرالطرفین، و بالتالي لا یمكن تعدیله

  

  .512زمال صالح، المرجع السابق، ص   -1
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بهدف ضمان الالتزامات التعاقدیة في اتفاقیات تفویض المرفق العام، تمارس السلطة المفوضة 

رقابتها تجاه المفوض له، لمواجهة أي إخلال أو تقصیر من هذا الأخیر في تسییر المرفق المفوض، تحت 

طائلة العقوبات الإداریة، التي تهدف ضمان تنفیذ المتعاقد مع الإدارة لالتزاماته التعاقدیة  بصورة سلیمة 

  .تضمن تقدیم الخدمة العمومیة و سیر المرفق العام

           

تملك السلطة المفوضة باعتبارها المسؤولة و صاحبة الاختصاص الأصلي في تسییر المرفق 

لخدمة العمومیة، سلطة توقیع الجزاءات عند إخلال المتعاقد معا بالتزاماته التعاقدیة، العام و ضمان تقدیم ا

عن طریق إصدار قرارات إداریة  بنفسها دون  الحاجة للجوء إلى القضاء، و التي تم النص علیها في 

  .اتفاقیة التفویض

ب التنظیمي یطغى و بالرغم من شمول اتفاقیة التفویض على الالتزامات التعاقدیة  فان الجان

 .بشكل أوسع على هذه العلاقة

  رقابة السلطة المفوضة على تنفیذ البنود التنظیمیة من قبل المفوض له: ثانیا

  

مثیل لها في عقود القانون الخاص  بامتیازات و سلطات لا الإداریةفي العقود  الإدارةتتمتع 

، بحیث باضطرادتحقیق المصلحة العامة و ضمان سیر المرفق العام بانتظام و  إلىتسعى من خلالها 

في  أوممارسة هي السلطات حتى ولو لم یتم النص علیها في عقد التفویض  إلىاللجوء  الإدارةتستطیع 

  :هي أشكالالقوانین و اللوائح، و تتخذ عدة صور و 

تنصب فقط على  أنسلطة تعدیل بنود العقد انفرادیا  بهدف تحقیق المصلحة العامة، و التي ینبغي - 1

هي  الإدارةما تعلق بالمرفق العام دون المزایا المالیة، و ذلك كون  أيالشروط التنظیمیة لاتفاقیة التفویض، 

  .لق بالمصلحة العامة للمرفق العامتتع لأنهالوحدها ، و تحتفظ بحق تعدیلها بنفسها  بإعدادهاالتي تقوم 
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ممارسة هذه السلطة لیست مطلقة بل هي مقیدة بشروط، عدم المساس بالتوازن المالي للعقد، الا  أنغیر 

زیادة أعباء جدیدة تفوق قدرات  إلىیؤدي   إلاكلیا لدرجة تغییر موضوع العقد،  أویكون التعدیل جذریا 

  .یمس تعدیل المزایا المالیة للعقد إلاالمفوض له، وكذا 

  

فسخ اتفاقیة تفویض المرفق العام من جانب واحد عند  إلىجانب ذلك تملك السلطة المفوضة اللجوء  إلى- 2

الاقتضاء، بهدف ضمان تقدیم الخدمة العمومیة للمرتفقین،  مقابل تعویض لصالح المفوض وفقا لبنود 

یكون  الفسخ عن طریق اتفاق ودي بین السلطة المفوضة و  أناتفاقیة تفویض المرفق العام، كما یمكن 

  .المفوض له طبقا لما نصت علیه اتفاقیة التفویض

  

لجوء السلطة  إمكانیة، نصت على 199-18:من المرسوم التنفیذي رقم 64المادة  أنغیر 

وض له في حالة فسخ اتفاقیة تفویض المرفق العام  من جانب واحد و دون تقدیم تعویض المف إلىالمفوضة 

بتنفیذ  الإخلالدور في  أيیكون للمفوض  أنالحق في التعویض دون  إسقاطكیف یعقل  إذالقوة القاهرة، 

  .بنود اتفاقیة  تفویض المرفق  العام  یتساءل البعض

  

و التي تمارسها السلطة المفوضة كرقابة  لضمان  أعلاهالسلطات المبینة   إلى الإشارةتجدر 

 أحكام نأ إلااتفاقیة التفویض ،  أشكالتنفیذ تفویض المرفق العام و تقدیم الخدمة العمومیة، تشمل جمیع 

قد اغفل النص على رقابة السلطة المفوضة في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  210و 207المادتین 

، و هو ما تم تداركه في المرسوم التنفیذي  المتعلق  الإیجارن طریق عقود تفویض المرفق العام ع

  .  منه 54،  وفقا لنص المادة أعلاهبتفویضات المرفق العام المذكور 
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  الفرع الثالث

  أثار ممارسة الاختصاص الرقابي على المفوض له

  

العام، بقیام السلطة  قد تسفر الرقابة البعدیة الممارسة على المفوض له أثناء  استغلال المرفق

المفوضة باتخاذ تدابیر جزائیة  في حالة إخلال المفوض له بالتزاماته المنصوص علیها في دفتر الشروط، 

و تختلف هذه الجزاءات باختلاف درجة و جسامة الخطأ الذي یرتكبه المفوض له، ثم تتدخل السلطة 

  .المفوضة لتصحیح الوضعیة، أو تقوم بالردع

  

توقیع الجزاءات مخالف تماما لما هو معمول به في القانون الخاص  باعتبار  غیر أن  نظام

الهیئة المفوضة تتمتع بامتیازات السلطة العامة،  یمكنها أن تتدخل مباشرة دون الحاجة إلى اللجوء إلى 

القضاء، وذلك بهدف الحفاظ على المصلحة العامة من خلال ضمان استمراریة المرفق العام في تقدیم 

  :، و یمكن تصنیفها إلى1لخدمة العمومیةا

  

  جزاءات مالیة: أولا

الجزاءات المالیة هي التعویضات المالیة التي تطالب بها السلطة المفوضة، اذا اخل المفوض له بالتزاماته 

  . 2التعاقدیة، و تشمل التعویضات و الغرامات المالیة  المنصوص علیها في دفتر الشروط

  

یة التي توقعها الإدارة العمومیة عن الغرامة الجزائیة التي یحكم بها تختلف الغرامات المال

القاضي الجزائي، إلا أنهما تشتركان في أن كلاهما تتمثل في دفع مبلغ من النقود من طرف المفوض له 

  .لفائدة الخزینة العامة للدولة

1
  .247،248فوناس سهیلة، المرجع السابق، ص -

2-UBAUD-BERGERON Marion, « Précisions sur l’office du juge en matière de modulation des 

pénalités de retard », contrat et marchés publics, n°10, 2017,p40.  
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  الجزاءات الضاغطة: ثانیا 

  

یهدف هذا النوع من الجزاءات  في دفع و إرغام المفوض له من قبل السلطة المفوضة لتنفیذ 

التعاقدیة، عن طریق ممارسة سلطة الحلول على المفوض له الذي تقاعس عن أداء مهامه، التزاماته 

كإسقاط حقه في تسییر و استغلال المرفق العام المفوض، وتكلف مهمة تنفیذه لغیر المتعاقد الأصلي وعلى 

  .1مسؤولیته

ذه تحت تعتبر هذه الجزاءات  مؤقتة لا تؤدي إلى إنهاء العقد بل  تكلف طرف آخر لتنفی

مسؤولیة المفوض له، على أساس تمتع الهیئة المفوضة بسلطة التنفیذ المباشر على حساب المتعاقد معها، 

  .لضمان تحقیق خدمات المرفق العام

  

  الجزاءات الفاسخة: ثالثا

إلى جانب الجزاءات الضاغطة،  هناك جزاءات فاسخة تهدف إلى فسخ  عقد التفویض بالإرادة 

المفوضة، و لكن یشترط  لتوقیع هذا الجزاء أن یرتكب المفوض له خطا جسیما أثناء تنفیذ المنفردة  للسلطة 

التزاماته التعاقدیة، والذي یمكن توقیعه رغم  عدم ذكر الخطأ الموجب للجزاء في اتفاقیة التفویض، وهذا 

المفوض له  یختلف عن حق الإدارة باللجوء إلى فسخ عقد التفویض بإرادتها المنفردة  ودون خطأ من

  .لاعتبارات المصلحة العامة

أطلق المشرع الفرنسي تسمیة العقوبات التي توقعها السلطة المفوضة بعقوبات الجیل الثاني،  

لتمیزها عن العقوبات الجزائیة التي یصدرها القاضي الجزائي، التي یحتفظ بحق تقریرها، و باعتبار أن 

نها لا تفلت من الرقابة القضائیة، وفقا للمبدأ الدستوري الذي یقضي  العقوبات الإداریة هي  قرارات إداریة،  فإ

  .2بخضوع الأعمال الإداریة لرقابة القضاء

  .248فوناس سهیلة، مرجع سابق، ص  -1
 .859عكوش فتحي، المرجع السابق، ص  -2
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المفوضة على بناءا على  ما تم التطرق إلیه فیما یخص  أنواع الجزاءات التي  توقعها السلطة 

 199-18:المفوض له عند إخلاله بالتزاماته التعاقدیة، و بالنظر إلى ما نص علیه المرسوم التنفیذي رقم

المتعلق بتفویضات المرفق العام، یبدو أن سلطاتها محدودة في هذا المجال، بحیث لم یتم تحدید بشكل 

لمفوض له أثناء استغلال المرفق العام المفوض  واضح  الجزاءات  الإداریة والمالیة لاسیما عند عدم مراعاة ا

لأحد المبادئ التي یخضع لها  تسییر المرفق العام والتي یتعین على السلطة المفوضة ضمان تطبیقها عند 

  . 1تنفیذ عقد التفویض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .859عكوش فتحي، المرجع السابق، ص  -1
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  المبحث  الثاني

  اتفاقیات تفویض المرفق العامالرقابة  المالیة البعدیة على 

  

الرقابة المالیة البعدیة على اتفاقیة تفویض المرفق العام هي رقابة لاحقة على إبرام و تنفیذ هذا 

  .النوع من العقود الإداریة كونها تشمل على مقابل مالي

  

یتمثلان للوقایة من الفساد و مكافحته  وحفاظا على المال العام انشأ المشرع الجزائري جهازین 

في مجلس المحاسبة و المفتشیة العامة للمالیة، یتولیان بصفة غیر مباشرة مهمة الرقابة المالیة اللاحقة و 

  .تتنوع الآلیات و الأدوات التي یتدخل بها كل جهاز منهما في ممارسته مهامه الرقابیة

  

  :رقابة مجلس المحاسبة على اتفاقیات تفویض المرفق العام: المطلب الأول

  

،لیتم  تأسیسه 1976مرة بموجب دستور سنة  لأول إنشاءمجلس المحاسبة مؤسسة دستوریة، تم 

وكذلك  1996، ثم دستور 160في مادته  1989كما كرسه بعد ذلك دستور  1 05-80بموجب القانون رقم 

ف یؤسس مجلس المحاسبة یكل" :منه على ما یلي  170التي نصت المادة  2التعدیلات التي طرأت علیه 

یتبن انه بموجب نص هذه المادة " بالرقابة البعدیة لأموال الدولة و الجماعات الإقلیمیة و المرافق العمومیة

مجلس المحاسبة یمارس رقابته المالیة البعدیة على جمیع الهیآت التي تستعمل بمناسبة نشاطها  الأموال  أن

  .العامة

   التي مجلس المحاسبة عن وظیفته القضائیةتخلى  3 32-90انه بموجب القانون  الإشارةتجدر 

  1980، سنة  20ج ر، ج، ج ،ع المحاسبة،یتعلق بمجلس  1980سبتمبر  1المؤرخ في  05-80القانون رقم  -  1
افریل  10المؤرخ في  03-02، المعدل بالقانون رقم  1996دیسمبر  8، المؤرخة في  76، ج ر، ج، ج ،ع1996دستور  -2

ج ر، ج،  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08و المعدل بالقانون  2002افریل  14، الصادرة في  25،ع، ج ر، ج، ج  2002

  .2008نوفمبر  16، الصادرة في  63ج ،ع
  1990سنة  30یتعلق بمجلس المحاسبة ج ر ، ج ج ، ع 1990دیسمبر  4المؤرخ في  32- 90القانون رقم -3
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سمي مجلس   1 20-95 الأمرانه و بموجب  إلافقط،  اريالإدیتمتع بها، لینفرد بذلك بالاختصاص  كان

الدولة و الجماعات المحلیة وكذا المؤسسات العمومیة و  لأموالالمحاسبة بالمؤسسة العلیا للرقابة المالیة 

  .إلى تمتعه بالاستقلالیة الكامل بالإضافةیكلف بالرقابة البعدیة كما استعاد وضیفته القضائیة 

  

خول المشرع الجزائري لمجلس المحاسبة في مهمته الرقابیة مجموعة من الصلاحیات طرق 

  . ووسائل متنوعة لممارسته هذه الرقابة

  

  اختصاصات مجلس المحاسبة : الفرع الأول

  

الفعال و الصارم للموارد و الوسائل المادیة و الأموال العمومیة من من اجل تجسید الاستعمال 

إذ انه طبقا لنص المادة  2لاستعمال المنتظم لها یتمتع مجلس المحاسبة بصلاحیات واسعة خلال التأكد من ا

المعدل و المتمم یكلف مجلس المحاسبة في ممارسة الصلاحیات الإداریة المخولة  20-95من الأمر  60

المادیة العمومیة و للموارد و الأموال و القیم و الوسائل  3إیاه برقابة حسن استعمال الهیآت الخاضعة لرقابته

تقییم نوعیة تسییرها من حیث الفعالیة و الأداء و الاقتصاد، و یوصي في نهایة تحریاته و تحقیقاته بكل 

  .4الإجراءات التي یراها ملائمة من اجل ذلك

  

  نوع الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة في إطار الصلاحیات المخولة له: أولا

  

 :إطار الصلاحیات المخولة له ما یليیتولى مجلس المحاسبة في 

رقم  بالأمر، المعدل و المتمم  39المتعلق  بمجلس المحاسبة ج ر ، ج ج ، ع 1995جویلیة  17المؤرخ في  20- 95القانون رقم -  1

  . 2010الصادر في سبتمبر  50،  ج ر ، ج ج ، ع2010 أوت 26المؤرخ في  10-02
الإداري و المالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بن بشیر وسیلة ،ظاهرة الفساد  -2

  189ص  2014- 2013في القانون العام جامعة مولود معمري تیزي وزو كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
مصالح الدولة، الجماعات الإقلیمیة ، المؤسسات و المرافق العمومیة ، المرافق العمومیة ذات الطابع :  تتمثل هذه الهیآت في -3

من  8و  7الصناعي و التجاري و التي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبیعة عمومیة وذلك طبقا لنص المادتین 

   . إذ استثنت البنك المركزي من رقابة مجلس المحاسبة 02-10ه الأخیرة تممت بفقرة ثانیة بموجب الأمر إلا أن هذ 20-95الأمر 

 01العدد  01قارة  تركي الهام ، الرقابة المالیة اللاحقة على الصفقات العمومیة ،المجلة المتوسطة للقانون  و الاقتصاد ، المجلد - 4 

  68ص  



 الرقابة البعدیة على تفویضات المرفق العام :لثانيا الفصل

 

47 

 

میة، وكذا التأكد من مدى سلامة الأرقام و البیانات في المیزانیة التدقیق في حسابات الهیآت العمو  - 1

 .والحسابات الختامیة للمؤسسات

 .مراقبة المعاملات خاصة المتعلقة بالإنفاق العام و الإیرادات العامة التي تقوم بها الهیئات العمومیة - 2

 1.ضبط و كشف المخالفات و جرائم الفساد - 3

 التقریر السنوي : ثانیا -4

  

مجلس المحاسبة تقریرا یحتوي على المعاینات و الملاحظات و التقییمات التي قام بها، یعد 

على أن ترسل تلك التقاریر إلى المصالح و الهیآت المعنیة و إلى السلطة السلمیة أو الوصیة إذا اقتضى 

النهائي و الذي الأمر ذالك ، وهذا لیقدموا إجاباتهم و ملاحظاتهم لكي یقوم مجلس المحاسبة بضبط تقییمه 

على أساسه یصدر التوصیات و الاقتراحات حتى یتم تحسین فعالیة و مردودیة التسییر لتلك المصالح 

على أن یرسل مجلس  2والهیآت و یرسلها بعد ذلك إلى مسئولیها و الوزراء و السلطات الإداریة المعنیة

 . 3المحاسبة التقریر السنوي إلى رئیس الجمهوریة و ینشر كلیا أو جزئیا في الجریدة الرسمیة

                           .الآلیات الرقابیة لمجلس المحاسبة على اتفاقیات تفویض المرفق العام: الفرع الثاني

 

یمارس مجلس :" على ما یلي  المعدل و المتمم 20-95من الأمر  14نصت  المادة 

المحاسبة رقابته على أساس الوثائق المقدمة أو في عین المكان، فجائیا أو بعد التبلیغ، و یتمتع في هذا 

 ."الصدد بحق الاطلاع و بصلاحیات التحري المنصوص علیها في هذا الأمر

          

المحاسبة في ممارسته  المحاسبة مجلسالرقابیة المخولة لمجلس  الآلیاتومن هنا تتجلى 

  : لصلاحیاته الرقابیة و المتمثلة في
 

خضري حمزة، الرقابة من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومیة، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد و تبییض الأموال، - 1

  59ص  2009مارس  11- 10جامعة تیزي وزو ، یومي 
  .المتمم  المعدل و 20- 95من الأمر  16المادة - 2
  من نفس الأمر 58و المادة  55المادة  -3
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   التفتیش و التحري:أولا

  

من اجل تكریس رقابة فعلیة  لمجلس المحاسبة و لتقییم طرق تسییر المصالح أو الهیآت 

الخاضعة لرقابته، فانه یحق أن یطلب الاطلاع على كل الوثائق التي تسهل له ذلك ، كما له لن یجري كافة 

الضروریة من اجل الاطلاع على المسائل المنجزة عن طریق الاتصال مع إدارات و مؤسسات التحریات 

  1.القطاع العام مهما كانت الجهة التي تعاملت معها

  

عندما یتعلق الأمر بالاطلاع على وثائق أو معلومات یمكن أن یؤدي إفشاؤها إلى المساس 

لس المحاسبة اتخاذ كل الإجراءات الضروریة من اجل بالدفاع أو الاقتصاد الوطنیین، فإنه یتعین على مج

ضمان الطابع السري المرتبط بهذه الوثائق أو المعلومات و بنتائج التدقیقات أو التحقیقات التي یقوم بها، 

على أن نفس الإجراءات تطبق و تتخذ من اجل الحفاظ على الأسرار التجاریة و الصناعیة للمؤسسات 

  . 2بةوالهیئات الخاضعة للرقا

  

هامه  لرقابته عن طریق التفتیش و قد خول المشرع مجلس المحاسبة في إطار ممارسة م

التحري صلاحیة فرض غرامات مالیة ضد المحاسب المتسبب في تأخیر إیداع حسابات التسییر أو عدم و 

دج كما یمكن  50000دج و  5000إرسال الوثائق و المستندات الثبوتیة أو عدم تدعیمها، التي تتراوح بین 

لمجلس المحاسبة أن یرسل إلى المحاسب أمرا بتقدیم حسابه في الأجل الذي یحدده له، و بانقضاء هذا 

 60دج عن كل یوم تأخیر لمدة لا تتجاوز  500الأجل یطبق المجلس إكراها مالیا على المحاسب قدره 

  م أو إرسال الحساباتیوما، و بانقضاء الأجل المذكور یمكن أن یعرض المحاسب الذي رفض تقدی

  

  من نفس الأمر 58و المادة  55المادة - 1
  من الأمر السالف الذكر  3-2الفقرتین  59المادة - 2
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والمستندات و الوثائق الى مجلس المحاسبة عند إجراء التحقیقات و التدقیقات للعقوبات المنصوص علیها  

  .1من قانون الإجراءات الجزائیة 43في المادة 

  التدقیق و الفحص : ثانیا

معتمدة من قبل مجلس المحاسبة في مهمته الرقابیة، وذلك بان یدقق في  آلیةیعد التدقیق هو 

  اتفاقیات تفویض المرفق العام  إبرام بإجراءاتالمستندات أو السجلات أو الوثائق المتعلقة 

  :م المجلس بموجبها بو یقو  الإجراءاتفرقابة مجلس المحاسبة هنا تتعلق برقابة شرعیة هذه 

التأكد من أن الدعوة إلى المنافسة تتضمن العناصر التي تسمح باحترام دفتر الشروط و تحدد الشروط  -

 التي تبرم و تنفذ فیها الاتفاقیة 

التأكد من أن السلطة المفوضة قد أخذت كل الاحتیاطات التي تمكنها خلال تحلیل محضر لجنة تقییم  -

 .رار المناسب حول المتعهد المقبولالعروض من اتخاذ الق

 .التأكد من أن البنود التعاقدیة الإجباریة موجودة في الاتفاقیة المبرمة -

التأكد من أن تنفیذ الاتفاقیة هو موضوع متابعة صارمة من الناحیتین التقنیة و المالیة وذلك من خلال  -

 :التحقق من مدى احترام

 شروط و أجال تنفیذ الصفقة 

  طرق الدفعشروط و 

 البنود المتعلقة بمراجعة الأسعار 

 2تطبیق غرامات التأخیر و تبریر حالات الإعفاء المحتملة 

  

  

  

  

  السالف ذكره 02- 10المعدلة بالأمر  61المادة   - 1
  72قارة  تركي الھام المرجع السابق  ص  -2
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  إحالة الملف إلى النیابة العامة:ثالثا 

إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته وقائع یمكن وصفها وصفا جزائیا فانه یرسل 

یطلع وزیر العدل بذلك، كما  أنالملف إلى النائب العام المختص إقلیمیا بغرض المتابعات القضائیة ، على 

  .1یشعر الأشخاص المعنیین و السلطة التي یتبعونها بهذا الارسال

  الإخطار :رابعا

حالة معاینة  مجلس المحاسبة بمناسبة قیامه بمهمته الرقابیة وقائع من شانها أن تبرر  في

دعوى تأدیبیة ضد مسئول  أو عون تابع لهیئة عمومیة خاضعة لرقابته استنادا إلى الوضع القانوني لهذا 

لوقائع، على أن الأخیر ، فانه یخطر الهیئة ذات السلطة التأدیبیة ضد المسئول  أو العون المعني بهذه ا

  .2تعلم هذه الهیئة المجلس بالردود المتعلقة بهذا الاخطار

  رقابة المفتشیة العامة للمالیة على تفویضات المرفق العام: المطلب الثاني 

الذي حدد تنظیم هذه  50- 80أنشأت المفتشیة العامة للمالیة لأول مرة بموجب المرسوم رقم 

المادة الأولى منه  باستثناءالمفتشیة و سیرها و صلاحیاتها  غیر ان أحكام هذا المرسوم  ألغیت جمیعها 

 272-08یذي رقم بدوره بموجب  المرسوم التنف ألغىو الذي  3 78-92وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

وتتعلق مهام تدخلات المفتشیة العامة للمالیة بصفة عامة و  4الذي یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة

في مجال اتفاقیات تفویض المرفق العام و تنفیذها بصفة خاصة في الرقابة ، التدقیق و التقییم، التحقیق، 

  .عداد التقاریر على أن تحتم تدخلاتها بإ5التفتیش و الفحص الخبرة

  . المعدل و المتمم السالف الذكر 95/20من الأمر  27المادة  - 1

  السالف الذكر 02- 10في اطار الامر  27مكرر المتممة للمادة  27استحدثت آلیة الإخطار بموجب المادة  - 2
، یحدد اختصاصات المفتشیة      1992فبرایر  22الموافق ل  1412شعبان  18المؤرخ في  78-92المرسوم التنفیذي رقم   -3

   1992سنة  15العامة للمالیة ج ر ج ج ع 
، یحدد صلاحیات المفتشیة        2008سبتمبر  06الموافق ل  1429رمضان  6المؤرخ في  272-08المرسوم التنفیذي رقم -4

  2008سبتمبر  07الصادر في  50مة للمالیة ج ر ج ج ع العا
  272-08من المرسوم التنفیذي رقم  5، 4، 3، 2:انظر المواد -5
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  :تدخلات المفتشیة العامة للمالیة :الفرع الأول

تتمحور تدخلات المفتشیة العامة للمالیة في الرقابة، التدقیق، التقییم التحقیق، التفتیش و الفحص، المعاینة 

  :كما یلي

  :المراقبة:اولا

تشمل مراقبة المفتشیة العامة للمالیة في الرقابة على التسییر المحاسبي و المالي على الهیآت 

كما تشمل المراقبة رقابة استعمال الموارد التي حصلت علیها  272- 08من المرسوم  2المحددة في المادة 

  .و الجمعیات  الهیآت العمومیة

  

لعامة للمالیة رقابتها على المساعدات المالیة التي یستفید  منها الأشخاص كما تمارس المفتشیة ا

المعنویة الأخرى من الدولة أو جماعاتها المحلیة أو هیئة عمومیة بصفة تساهمیة أو في شكل إعانة أو 

  .1قرض أو تسبیق أو ضمان

  

  :التقییم و التدقیق:ثانیا

  :فیما یلي  2مفتشیة العامة للمالیةتتعلق التدقیقات و التقییمات التي تقوم بها ال

 .تقییم أداء أنظمة المیزانیة -

 . التقییم الاقتصادي و المالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكیان اقتصادي -

 .التدقیق أو الدراسات أو التحقیقات أو الخبرات ذات الطابع الاقتصادي أو المالي أو المحاسبي -

 تقییم شروط تسییر و استغلال المصالح العمومیة من طرف المؤسسات الإمتیازیة مهما كان نظامها  -

 .تقییم شروط تنفیذ السیاسات العمومیة و كذا النتائج المتعلقة بها -

تقییم تطبیق الأحكام التشریعیة و التنظیمیة و التنظیم الهیكلي، من ناحیة تناسقها و تكیفها مع  -

 .المحددةالأهداف 

  من ذات المرسوم التنفیذي 2و  1الفقرتین  3المادة  -1
    من المرسوم السالف الذكر 4المادة -2
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 التفتیش و الفحص : ثالثا

تختص المفتشیة العامة للمالیة برقابة موسعة، و بتفتیش مصالح الإدارات و الهیآت الموضوعة 

  .نشاط و فعالیة المصالح الرقابیة التابعة لهتحت وصایة الوزیر المكلف بالمالیة، و كذلك تقدیر 

  

و في إطار تنسیق نشاطات المفتشیة العامة للمالیة مع نشاطات المفتشیات العامة للدوائر 

الوزاریة و بالنسبة لاحتیاجات تدخلاتها لدي تلك المصالح، یمكن للمفتشیة العامة للمالیة أن تطلب أیة 

یضاح مسالة أو قضیة سبق أن عالجتها المفتشیة العامة للدائرة معلومة أو تقریر أو مستند من شانه إ

  .1الوزاریة المعنیة

  

و تأخذ هذه الفحوص صبغة الفجائیة  في عین المكان و على الوثائق، و في حالة ما إذا تعلق 

الأمر بعملیات الفحص على عملیات الفحص على عملیات محاطة بسر الدفاع الوطني تكون تحریات 

لعامة للمالیة للمالیة بواسطة رسالة مهمة مشتركة بین الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف المفتشیة ا

  .2بالدفاع الوطني

  

 :التحقیق: رابعا

بموجب صلاحیة التحقیق التى تتمتع بها المفتشیة العامة للمالیة ، یمكن لوحداتها العملیة 

جهات الأخرى، وكذا الأعوان الموضوعین تحت التقرب من مسؤولي الإدارات و الهیآت العمومیة و ال

سلطتهم من اجل الاطلاع على كل المستندات و المعلومات المتعلقة بالجهة التي هي موضوعا للتدخل، 

  .272-08من المرسوم التنفیذي رقم  18وذلك طبقا لنص المادة 

  
  78قارة  تركي الھام ، المرجع السابق ص  - 1
  من ذات المرسوم  12،14،16، 11:المواد   - 2
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 :المعاینة: خامسا

 

تقوم المفتشیة العامة للمالیة، عند الاقتضاء،  بمعاینة حقیقة الخدمة المنجزة، إذ انه بهذه الصفة 

لها الحق في أن تقوم بمراجعة جمیع العملیات التي أجراها المحاسبون باستثناء الحسابات التي تمت 

  .تصفیتها نهائیا

في حالة وجود ثغرات أو تأخیرات یطلب مسئولو الوحدات الملیة للمفتشیة من المسیرین  و

المعنیین القیام دون تأخیر بأعمال تحیین هذه المحاسبة ا وان یتم إعادة ترتیبها على أن یحرر محضر 

مستحیلا، قصور في حالة عدم وجود المحاسبة أو تأخیرها أو أنها تعرف اختلالا لا یجعل فحصها العادي 

أو في حالة عدم مسك المستندات المحاسبتیة و المالیة و الإداریةّ ، على أن یرسل المحضر إلى السلطة 

السلمیة أو الوصیة التي بدورها تأمر بإعداد المحاسبة المقصودة أو تحیینها و اللجوء إلى الخبرة عند 

  .1الاقتضاء

شیة العامة للمالیة فورا السلطة السلمیة أو إما في حالة معاینة قصور أو ضرر جسیم، تعلم المفت

الوصیة، حتى تتخذ هذه الأخیر التدابیر الضروریة لحمایة مصالح المؤسسة أو الهیئة المراقبة ، على أن یتم 

  . 2إعلام المفتشیة بالتدابیر المتخذة

  

  إعداد التقاریر : الفرع الثاني

  

  :أنواع من التقاریر ، تتمثل فيتقوم المفتشیة العامة للمالیة بإعداد ثلاثة  

  

  

  79قارة  تركي الهام  المرجع السابق ص  -1
 272- 08من المرسوم التنفیذي رقم  6،7،8،9المواد  -2
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  :تقریر أساسي:اولا

  

وتعده المفتشیة العامة للمالیة  عند انتهاء التدخلات التي قامت بها، و یتضمن الاقتراحات في 

للرقابة، وكذلك كل الاقتراح كفیل بتحسین الأحكام التشریعیة التي تحكمها، مجال تسییر الهیئة الخاضعة 

على أن یتم تبلیغ مسیر الهیئة المراقبة و كذا السلطة الوصیة بهذا التقریر لكي یجیب المسیر على 

 22و  21الملاحظات التي احتوى علیه التقریر و یعلموا كذلك بالتدابیر التي اتخذوها طبق لنص المادتین 

  .من ذات المرسوم

  

 :تقریر تلخیص :ثانیا

 

الذي یترتب عن جواب المسیر على التقریر الأساسي، حیث یختم و یعرض نتیجة المقاربة بین 

المعاینات المدونة في التقریر الأساسي و جواب المسیر، على أن یبلغ إلى السلطة السلمیة للهیئة المراقبة 

  .24طبقا لنص المادة 

  

 :السنويالتقریر :ثالثا

 

الذي یجب ان یتضمن حصیلة أعمال المفتشیة ، و یقدم إلى الوزیر المكلف بالمالیة خلل 

 .من المرسوم التنفیذي 26الثلاثي الأول من السنة الموالیة للسنة التي اعد بخصوصها و فق المادة 
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  ةـــــــــاتمـــــــــــخ

،  199-18 كرس المنظم الجزائري تقنیة تفویض المرفق العام في المرسوم التنفیذي رقم

كأسلوب حدیث  لتسییر المرافق العمومیة المحلیة، و أورد أحكام تفصیلیة حددت الجوانب المتعلقة بعملیة 

تفویض المرافق العامة، و نص على أدوات رقابیة إتخذت أشكالا مختلفة، رقابة قبلیة و بعدیة، رقابة داخلیة 

ییر الجودة والفعالیة في الخدمة وخارجیة، و ذلك بهدف تحسین الخدمة العمومیة، من خلال ضمان معا

  .  العمومیة، و كذا حمایة و حفظ المال العام

  :النتائج المتوصل إلیها

من  01أولى المنظم أهمیة كبیرة لتفویض المرافق العمومیة المحلیة، من خلال النص في المادة  - 1

لتابع للجماعات الإقلیمیة المرسوم التنفیذي المنوه أعلاه، أن المرفق العام المعني بعملیة التفویض هو ا

بالرغم من أن عنوان المرسوم جاء بصیغة العموم، و هذا یدل على الإهتمام الذي تحظى به البلدیة و الولایة 

باعتبارهما قاعدة اللامركزیة في التنظیم الإداري الجزائري، بهدف تحقیق التنمیة المحلیة و تخفیف العبء 

 .المالي على الجماعات الإقلیمیة

المنظم على تحسین أداء الخدمة العمومیة من خلال ضمان جودة و فعالیة الخدمات التي  حرص - 2

یقدمها المفوض له للمترفقین، و حفظ المال العام، جعله یتبنى عدة أشكال من الرقابة، رقابة قبلیة و رقابة 

ادقة المجالس بعدیة، رقابة داخلیة و أخرى خارجیة، دون الإشارة إلى إخضاع اتفاقیات التفویض لمص

 .  الشعبیة البلدیة و الولایة باعتبارها هیئات أساسیة للجماعات الإقلیمیة

 اختیارتفویض المرفق العام لرقابة قبلیة، تتجسد في رقابة داخلیة تمارسها لجنة  اتفاقیةتخضع   - 3

علیها، ورقابة  التفویض لضمان دور رقابي فعال لاتفاقیةالعروض، تعمل وفق مبدأ التسییر الجماعي  وانتقاء
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خارجیة تؤدیها لجنة تفویضات المرفق العام، التي تتشكل من منتخبین مما یوحي أن المنظم أراد إضفاء 

 .الرقابة الشعبیة على عملیة تفویض المرافق العامة لضمان نجاعتها

ظم تفویض المرفق العام، أخضع المن اتفاقیةلتقییم نجاعة التسییر و ضمان التنفیذ السلیم لبنود  - 4

لرقابة بعدیة تمارسها أساسا السلطة المفوضة، و ذلك لضمان تنفیذ  ابرمهاالتفویض بعد مرحلة  اتفاقیة

 . التعاقدیة من طرف المفوض له الالتزامات

      

تفویض المرفق العام على ضوء المرسوم  اتفاقیاتالرقابة على  لآلیاتمن خلال دراستنا الوجیزة       

  :التنفیذي أعلاه فإننا نقترح مجموعة من التوصیات التالیة

  

لضمان رقابة فعلیة و فعالة للجنتین الإداریتین المذكورتین أعلاه، و و ممارسة صلاحیاتها بشكل سلیم،  - 1

ینبغي التأكد من شرط الكفاءة، و الحرص على تنظیم دورات تكوین لفائدة أعضاء هذه اللجان لغرض 

  . تأهیلهم

جمیع الأعوان المتدخلین في إبرام العمل عل تسریع إجراءات صدور مدونة أدبیات و أخلاقیات المهنة ل - 2

  . 15/247:من المرسوم الرئاسي رقم 88تفویض المرفق العام، المنصوص علیها في المادة  اتفاقیةو تنفیذ 

إعداد دفاتر شروط نموذجیة من طرف الوزارة المعنیة، خاصة باتفاقیات تفویض المرافق العامة المحلیة،  - 3

یمیة، على غرار دفتر الشروط النموذجي الذي تم إعداده من قبل مع مراعات خصوصیات الجماعات الإقل

، الخاص بتفویض المكتبات 199-18:بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم 2018وزارة الداخلیة في سنة 

  .البلدیة

العروض و لجنة تفویضات  اختیارو  انتقاءضرورة إعداد أنظمة داخلیة نموذجیة خاصة بلجنة  - 5

. قراراتها اتخاذ، و طریقة لانعقادهاالمرفق العام، لتحدید كیفیة عملها، النصاب المحدد 
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  قائمة المراجع

  باللغة العربیة: أولا

 الكتب : أ

 . 2014أبو بكر عثمان، عقود تفویض المرفق العام، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة  .1

محیو أحمد، محاضرات في المؤسسات الإداریة، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  .2

1986 . 

 

 : الرسائل الجامعیة: ب

 : أطروحة الدكتوراه -1

فوناس سهیلة، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة  -

  . 2018، الجزائر -تیزي وزو -الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 

 : رسائل الماجستیر -2

ي القانون الجزائري، مذكرة بن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة ف -

، كلیة الحقوق والعلوم - تیزي وزو - لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة مولود معمري 

 . 2014- 2013السیاسیة 

فرقان فاطمة الزهراء، رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -

سسات العمومیة، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، بن عكنون، القانون، فرع الدولة والمؤ 

 . 2007-2006السنة الجامعیة 

 : مذكرات الماستر -3

كندي شهیناز، رقابة تفویضات المرفق العام في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  -

 . 2019-2018سعیدة، السنة الجامعیة الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي 
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  المجلات العلمیة : ج

، كلیة 10زوبة سمیرة، إتفاقیة التفویض، تجسید للشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص، العدد  -

 . 2018الحقوق جامعة بومرداس، سنة 

شریط فوضیل وریاحي مصطفى، صلاحیات السلطة المفوضة في تفویض مرافق الجماعات المحلیة  -

 . 2019، دیسمبر 3، عدد 30، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد 199-18وفقا للمرسوم 

، مجلة الحقوق والعلوم "الرقابة الإداریة على تفویضات المرفق العام للجماعات الإقلیمیة"أونیسي لیندة،  -

 . 2020، جوان 02، العدد 07سیاسیة، جامعة خنشلة، المجلد ال

عكوش فتحي، ضمان الخدمة العمومیة في تفویض المرفق العام، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات  -

 . 2020، السنة 01، العدد 05القانونیة والسیاسیة، المجلد رقم 

المرفق العام للجماعات الإقلیمیة  مخناش إبتسام ومخناش رزیقة، أشكال الرقابة على اتفاقیات تفویض -

في القانون الجزائري، مجلة المشكاة في الاقتصاد والتنمیة والقانون، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین سطیف 1وعلوم التسییر، جامعة سطیف 

 . 2020، سنة 01، العدد 07، المجلد 2

ة تركي إلهام، الرقابة المالیة اللاحقة على الصفقات العمومیة، المجلة المتوسطة للقانون والاقتصاد، قار  -

 . 01، العدد 01المجلد 

  الحولیات : د

من  209زمال صالح، مبادئ تفویض المرفق في التشریع الجزائري، قراءة في أحكام نص المادة  -

 . 2018، الجزائر الأول، سنة 32، العدد 1جزائر ، حولیات جامعة ال247-15المرسوم الرئاسي رقم 

  التظاهرات العلمیة : ه

خضري حمزة، الرقابة على الفساد ومكافحة في إطار الصفقات العمومیة، الملتقى الوطني حول مكافحة  -

 . 2009مارس  11و  10وزو یومي -الفساد وتبییض الأموال، جامعة تیزي

دراسة حالة المدیریة العامة (واقع مراقبة التسییر في الإدارات العمومیة : شوقي أسماء، مداخلة بعنوان -

، الملتقى الوطني حول مراقبة التسییر كآلیة لحوكمة المؤسسات وتفعیل الإبداع، )للمیزانیة بوزارة المالیة

 . 2017، سنة 2جامعة البلیدة 
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  النصوص القانونیة : و

 : الدساتیر-1

 03-02، المعدل بالقانون رقم 1996دیسمبر  08، المؤرخ في 76، ج ر ج ج ع 1996ستور د -

، المعدل بالقانون 2002أفریل  14، الصادرة في 25، ج ر ج ج عدد 2002أفریل 10المؤرخ في 

 . 2008نوفمبر  16، الصادرة في 63، ج ر ج ج ع 2008نوفمبر  15المؤرخ في  08-19

 30المؤرخ في  442-20:بموجب المرسوم الرئاسي رقمالصادر،  .2020التعدیل الدستوري لسنة  -

 .30/12/2020الصادرة بتاریخ  82، ج ر ج ج العدد 2020دیسمبر 

 : القوانین-2

، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر  ج ج عدد 1980سبتمبر  01، المؤرخ في 50- 80القانون رقم  -

 . 1980، سنة 20

، 30، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر ج ج عدد 1990دیسمبر  04المؤرخ في  32- 90القانون رقم  -

 . 1990سنة 

، 39، المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد 1995جویلیة  17المؤرخ في  20-95القانون رقم  -

 . 2010، سنة 50، ج ر ج ج عدد 2010أوت  26المؤرخ في  02-10المعدل والمتمم بالأمر رقم 

  النصوص التنظیمیة : د

، یتضمن تفویض تنظیم الصفقات 2015سبتمبر16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  -

 . 2015سبتمبر  20، الصادرة بتاریخ 50العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر  ج ج عدد 

عامة ، یحدد اختصاصات المفتشیة ال1992فبرایر  22المؤرخ في  78-92المرسوم التنفیذي رقم  -

 . 1992، سنة 15للمالیة، ج ر ج ج عدد 

، یحدد صلاحیات المفتشیة العامة 2008سبتمبر  06المؤرخ في  272-08المرسوم التنفیذي رقم  -

 . 2008، سنة 50للمالیة، ج ر ج ج عدد 

، المتعلق بتفویض المرفق العام، ج ر 2018أوت  02المؤرخ في  199-18المرسوم التنفیذي رقم  -

 . 2018أوت  05درة في ، الصا48عدد 
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  المراجع باللغة الفرنسیة : ثانیا

- UBAUD – BERGERON Marion, « Précisions sur l’office du juge en matière 

de modulation de pénalités de retard » contrats et marchés publics, N° 10, 

2017,p 40.   
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  04  الرقابة الفیلة على تفویض المرفق العام :الفصل الأول

  06  .العروضرقابة اتفاقیات تفویض المرفق العام من قبل لجنة اختیار و انتقاء  :المبحث الأول

  06  .تنظیم اللجنة و طریقة سیر عملها :المطلب الأول

  06  .تشكیلة لجنة اختیار و انتقاء العروض: رع الأولـــــالف

  08  .سیر عمل لجنة اختیار و انتقاء العروض: رع الثانيــــالف

  08  . الدور الرقابي للجنة اختیار و انتقاء العروض:المطلب الثاني

  08  .المهام الرقابیة للجنة اختیار و انتقاء العروض: الأولرع ـــالف

  08  .مرحلة فتح العروض:أولا

  10  .مرحلة فحص ملفات التعهد:ثانیا

  11  .مرحلة فحص العروض:ثالثا

  12  .مرحلة المفاوضات:رابعا

  13  .مد فعالیة الدور الرقابي للجنة اختیار و انتقاء العروض:الفرع الثاني

  15  .رقابة لجنة تفویضات المرفق العام:الثانيالمبحث 

  16  .لجنة تفویضات المرفق العام تنظیم :المطلب الاول

  16  .تشكیلة لجنة تفویضات المرفق العام: الفرع الاول

  16  .على مستوى الولایة:اولا

  16  .على مستوى البلدیة:ثانیا

  18  .تفویضات المرفق العام لجنةسیر عمل  :الفرع الثاني

  18  .اختیار أعضاء لجنة تفویضات المرفق العام: أولا

  19  .كیفیة سیر عمل اللجنة:ثانیا
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  20  .الاختصاص الرقابي للجنة التفویضات و مدى فعالیته:المطلب الثاني

  20  .الاختصاص الرقابي للجنة تفویضات المرفق العام:الفرع الأول

  21  .الشروطالدراسة و الموافقة على مشروع دفتر :أولا

  23  .رقابة اللجنة لمشاریع اتفاقیات المرفق العام:ثانیا

  23  .رقابة مطابقة مشاریع الملاحق لتنظم المتعلق بتفویضات المرفق العام:ثالثا

  24  .منح التأشیرات للاتفاقیة المبرمة:رابعا

  24  .دراسة الطعون المودعة لدیها:خامسا

  25  .لجنة تفویض المرفق العامتقییم الدور الرقابي ل:الفرع الثاني

  27  .الرقابة البعدیة على تفویضات المرفق العام:الفصل الثاني

  29  .رقابة السلطة المفوضة:المبحث الأول

  29  .ادوات الرقابة البعدیة للسلطة المفوضة و أثارها:المطلب الأول

  29  .الرقابة المستندیة او الرقابة على الوثائق:الفرع الأول

  31  . الرقابة المیدانیة في عین المكان:الفرع الثاني

  32  . وضع لجنة تحقیق من طرف السلطة المفوضة:الفرع الثالث

  33  . رقابة تنفیذ اتفاقیة المرفق العام من قبل السلطة المفوضة:المطلب الثاني

  33  .ضمان احترام المفوض له لمبادئ تسییر المرفق العام:الفرع الأول

  33  .المبادئ التقلیدیة:أولا

  36  .رقابة المبادئ الحدیثة:ثانیا

  39  .رقابة تنفیذ بنود اتفاقیة تفویض المرفق العام من قبل المفوض له:الفرع الثاني

  39  .ضمان تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من قبل المفوض له:أولا

  40  قبل المفوض له رقابة السلطة المفوضة على تنفیذ البنود التنظیمیة من: ثانیا

  42  .اثار ممارسة الاختصاص الرقابي على المفوض له:الفرع الثالث

  42  .جزاءات مالیة:اولا

  43  .الجزاءات الضاغطة :ثانیا

  43  .الجزاءات الفاسخة:ثالثا
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  45  .الرقابة المالیة البعدیة على اتفاقیات تفویض المرفق العام:المبحث الثاني

  45  .مجلس المحاسبة على اتفاقیات تفویض المرفق العام رقاة:المطلب الأول

  46  .اختصاصات مجلس المحاسبة:الفرع الأول

  46  .نوع الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة في اطار الصلاحیات المخولة له:أولا

  47  السنويالتقریر :ثانیا

  47  .تفویض المرفق العامالآلیات الرقابیة لمجلس المحاسبة على اتفاقیة :الفرع الثاني

  48  .التفتیش و التحري:اولا

  49  .التدقیق و الفحص:ثانیا

  50  .إحالة الملف إلى النیابة العامة:ثالثا

  50  .الإخطار:رابعا

  50  .رقابة المفتشیة العامة للمالیة على تفویضات المرفق العام:المطلب الثاني

  51  .تدخلات المفتشیة العامة للمالیة:الفرع الأول

  51  .المراقبة:أولا

  51  .التقییم و التدقیق:ثانیا

  52  .التفتیش و الفحص:ثالثا

  52  .التحقیق:رابعا

  53  .المعاینة:خامسا

  53  .إعداد التقاریر:الفرع الثاني

  54  .تقریر أساسي:أولا

  54  .تقریر تلخیصي:ثانیا

  54  .التقریر السنوي:ثالثا

  55  خاتمة

  58  قائمة المراجع

  63  الفهرس

  

 






